
149

يّ
دّول

ن ال
نو

لقا
ي ا

س ف
نّف

ن ال
ع ع

دّفا
ق ال

ح

المستخلص

ــر  ــات غي ــى الجه ــون إل ــن )المنتم وليّي ــر الدَّ ــون غي ــه اللّاعب ــس في ــر يتناف ــي عص ف

الحكوميّــة( مــع الــدّول ذات السّــيادة علــى النّفــوذ العســكريّ والسّياســيّ، لــم يعــد الإطــار 

ولــيّ كافيًــا. تعــرض هــذه الورقــة البحثيّــة،  التّقليــديّ للدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدُّ

ــال مــن  ــيّ: الانتق ول ــون الدُّ ــي القان ــاع عــن النّفــس ف ــوان »توســيع نطــاق حــقّ الدّف بعن

ــة الرّاســخة التــي  ــا للرّؤيــة التّقليديّ وليّيــن«، تحدّيً ــر الدَّ ــدّول إلــى اللّاعبيــن غي ســيادة ال

ــق بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس بموجــب المــادّة 51  ــة فــي مــا يتعلّ تتمحــور حــول الدّول

ــة فــي الصّراعــات  وليّ ــر الدَّ ــات غي ــد دور الكيان ــاق الُأمــم المتّحــدة؛ فمــع تزاي مــن ميث

د الأمــن  ول وحدهــا قــد يُهــدِّ الحديثــة، فــإنَّ حصــر حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس بالــدُّ

ــل السّــؤال الرّئيــس الــذي تتناولــه هــذه الورقــة فــي إمكانيّــة  والاســتقرار العالميّيــن. ويتمثَّ

فس
ّ
حق الدّفاع عن الن

في القانون الدّوليّ
وليّين عبين غير الدَّ

ّ
الانتقال من سيادة الدّول إلى اللّا

*هيثم عبد الرّؤوف فضل الله

أستاذ في كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة في الجامعة اللبنانيّة.  	*
تعريب غسّان رملاوي. 	
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وليّيــن الحــقّ فــي الدّفــاع عــن النّفــس  ولــيّ ليمنــح اللّاعبيــن غيــر الدَّ تطــوّر القانــون الدُّ
ضــدّ الهجمــات المســلّحة.

ــا لميثــاق الُأمــم المتّحــدة  باســتخدام المنهــج التّحليلــيّ، تحمــل الدّراســة تقويمًــا نقديًّ
ولــيّ العرفــيّ، وتســتعرض السّــيناريوهات التــي يمكــن فيهــا للجهــات غيــر  والقانــون الدُّ
وليّــة )أي المنتميــة إلــى جهــات غيــر حكوميّــة( أن تســتخدم القــوّة العســكريّة بشــكلٍ  الدَّ
مشــروع. وتُظهــر النّتائــج أنَّ توســيع حقــوق الدّفــاع عــن النّفــس لتشــمل اللّاعبيــن غيــر 
وليّيــن ليــس أمــرًا ممكنًــا مــن النّاحيــة القانونيّــة فحســب، بــل هــو أيضًــا ضــروريّ فــي  الدَّ
ظــلّ المشــهد الجيوسياســيّ الحالــيّ الــذي تنتشــر فيــه الحــروب الهجينــة والهجمــات غيــر 

الدّوليّــة.

عــي هــذه الورقــة أنَّ عــدم توســيع هــذا الحــقّ يمكــن أن يعــرِّض الإطــار القانونــيّ  تدَّ
ولــيّ لخطــر أن يصبــح عاجــزًا عــن مواجهــة تعقيــدات النّزاعــات العالميّــة فــي القــرن  الدُّ
الحــادي والعشــرين. أمّــا توصيــة الدّراســة الرّئيســة، فهــي إعــادة تعريــف جــذريّ لمفهــوم 
وليّيــن بممارســة هــذا الحــقّ  الدّفــاع عــن النّفــس، بحيــث يُســمح للّاعبيــن غيــر الدَّ
ــا  ــة وســامة أراضيه ــن ســيادة الدّول ــوازن بي ــان التّ ــة، لضم ــة صارم ــر قانونيّ ــا لمعايي وفقً

ــى المســتوى العالمــيّ. ــة عل ــة الفعّال والإجــراءات الأمنيّ

مقدّمة 

ولــيّ لأمــد طويــل مــن منظار متمحــور حول  عُــرّف الدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدُّ
ــا، فــإنَّ  الدّولــة، وذلــك اســتنادًا إلــى بنــود المــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة. وتاليً
ا علــى الهجمــات المنتهكــة للسّــيادة قــد انحصــر باللّاعبيــن  حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس ردًّ

وليّيــن1.  الدَّ

ــارز  ــا الصّعــود الب ــة، وخصوصً ل للنّزاعــات الدّوليّ ــات ســريعة التّحــوُّ ــد أنَّ الدّيناميّ بي
ــب إعــادة النّظــر فــي هــذه المبــادىء التّأسيســيّة. ففــي  وليّــة القويّــة، تتطلَّ للقــوى غيــر الدَّ
ــا  ا واقتصاديًّ ا وسياســيًّ ــوذًا عســكريًّ ــك نف ــة تمتل ــر الدّوليّ ــات غي ــه الكيان ــم باتــت في عال

1-	 Sean D. Murphy, Terrorism and the Concept of Armed Attack in Article 51 of the 
U.N. Charter, Harvard International Law Journal, vol. 43, no. 1, Winter 2002, pp. 
41-52, p. 42.



151 ــا1. ــيّ تقادمً ــون الدّول ــة الجامــدة للقان ــا، ازدات المقارب وازنً
ل الضّاغــط، وتدعــو إلــى توســيع جــريء وضــروريّ  ى هــذه الدّراســة لهــذا التّحــوُّ تتصــدَّ
لمَــا يشــكّل حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدّولــيّ. وهــي بذلــك إنَّمــا تدعــو إلــى 
ــد للنّزاعــات العالميّــة المعاصــرة، إذ لم  رٍ فــي الفكــر القانونــيّ يســتجيب للواقــع المعقَّ تطــوُّ
يعــد امتــاك القــوّة والأمــن محصــورًا بالــدّول ذات السّــيادة2. وللتّدقيــق فــي مــدى صحّــة 
ل، لا بــدَّ مــن تعريــف للمصطلحــات الــواردة فــي عنــوان هــذه الورقــة: الدّفــاع  هــذا التّحــوُّ

عــن النّفــس؛ واللّاعبــون الدّوليّــون؛ واللّاعبــون غيــر الدّوليّيــن.
ــة فــي اســتخدام  ــلًا للدّول ــا أصي فــي الإطــار التّقليــديّ، كان الدّفــاع عــن النّفــس حقًّ
ا علــى هجــوم مســلَّح، وهــو المبــدأ المتضمّــن فــي المــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم  القــوّة ردًّ
المتّحــدة. وهــو يفضــي إلــى الحــقّ السّــياديّ للــدّول للدّفــاع عن ســامة أراضيهــا والحفاظ 

علــى اســتقلالها السّياســي3ّ.
ــات ذات  ــن يُشــكّلون كيان ي وليِّ ــن الدَّ ــه أنّ اللّاعبي ــرف ب ــن المعت ــه م ــك، فإنَّ ــى ذل إل
ســيادة وفقًــا للنّظــام القانونــيّ الدّولــيّ، وهــم يملكــون، بحســب القانــون الدّولــيّ، الحــقّ 
يــن يشــملون  وليِّ الحصــريّ للدّفــاع عــن أنفســهم. وفــي المقابــل، فــإنَّ اللّاعبيــن غيــر الدَّ
ــة  ــكريّة الخاصّ ــوّات العس ــى الق ــة، وحتّ ــات الإرهابيّ ــرّدة والمنظّم ــات المتم المجموع
يــن  ــا... عــدّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ المســتقلّة عــن أيّ دولــة ذات ســيادة؛ »إذ يمكــن تقنيًّ
كلّ اللّاعبيــن علــى المســرح العالمــيّ باســتثناء الــدّول ذات السّــيادة«4. ولقــد كان 
ــي  ــدّون ف ــيّ، ويع ــون الدّول ــار القان ــي إط ــا ف ــن مهمّشــين تاريخيًّ ي وليِّ ــر الدَّ ــون غي اللّاعب
ــر  ــن غي ــد انخــراط اللّاعبي ــع تزاي ــه، وم ــوّة، إلّا أنّ ــر شــرعيّين للق ــب ممارســين غي الغال

1-	 Robin Geiss, Non-State Actors and Human Rights/Human Rights Obligations 
of Non-State Actors, German Yearbook of International Law, 49, 2006, pp. 691-
695, p. 692.

2-	 Amrei Muller, Can Armed and Non-State Actors Exercise Jurisdiction and Thus 
Become Human Rights Duty-Bearers?, Human Rights Law Review, vol. 20, no. 
2, June 2020, pp. 269-305, p. 270.

3-	 Thomas K. Jr. Plofchan, Article 51: Limits on Self-Defense, Michigan Journal of 
International Law, vol. 13, no. 2, Winter 1992, pp. 336-373, p. 338.

4-	 Radu Mares, Human Rights Obligations of Non-State Actors, Business and 
Human Rights Journal, vol. 1, no. 2, July 2016, pp. 379-385, p. 379.
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يــن فــي النّزاعــات المعاصــرة، بــات مــن الضّــروري إعــادة النّظــر فــي حقهــم فــي  وليِّ الدَّ
ــاع عــن النّفــس1.  الدّف

يّة الموضوع أهمِّ
يُجــرّم ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، بشــكل قاطــع، التّهديــد باســتخدام القــوّة أو اســتخدامها 
ــة  ــدة قانونيّ ــي قاع ــاديّ فه ــد الرّي ــذا البن ــا أســس ه ــادّة 4/2(. أمّ ــواء )الم ــى حــدّ س عل
راســخة ترمــي إلــى كبــح الأعمــال العدائيّــة وحفــظ السّــام الدّولــيّ، مــا أحــدث تحــوّلًا 
ــا فــي ســبل الحــؤول دون نشــوب النّزاعــات العالميّــة2، إلّا أنَّ واضعــي الميثاق  ــا مهمًّ إيجابيًّ
ــا لهــذا الحظــر هــو حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس. ذلــك أنَّ المــادّة 51  حــدّدوا اســتثناءً مهمًّ
ــا أصيــلًا )inherent( فــي الدّفــاع عــن  ــدت أنَّ للــدّول حقًّ -علــى وجــه الخصــوص- أكَّ
النّفــس فــي حــال حــدوث هجــوم عليهــا. وفــي هــذا الإطــار، فــإنَّ المــدى الــذي يشــمله 
ــاق الُأمــم المتّحــدة شــهد جــدالًا واســعًا  هــذا الحــقّ الــذي تشــرعه المــادّة 51 مــن ميث

قــة والواســعة.  ــض عــن وجهتــي نظــر تأويليّتيــن عامّتيــن: الضّيِّ تمخَّ
قــة علــى مركزيّــة الدّولــة، وهــو تشــديد يتوافــق  د الوجهــة الضّيِّ فمــن ناحيــة أُولــى، تُشــدِّ
 )primacy( مــع التّفســير التّقليــديّ لميثــاق الُأمــم المتّحــدة الــذي يُشــدّد علــى أولويّــة
ــي المــادّة 2)4(.  ــه ف ــوّة، كمــا هــو منصــوص علي ــة ويحظــر اســتخدام الق ســيادة الدّول
وبحســب هــذا المنظــور، فــإنَّ الــدّول وحدها هــي القادرة علــى القيام بـ»الهجوم المســلّح« 
ــن  ــس باللّاعبي ــن النّف ــاع ع ــى حصــر حــقّ الدّف ــا يفضــي إل ــادّة 51، م ــه الم ــا تعرّف كم

يــن أساسًــا3. الدّوليِّ
قــة، تقــول بتوســيع نطــاق  ومــن النّاحيــة الأخــرى، فــإنَّ النّظــرة الواســعة، بخــاف الضّيِّ
ــير  ــو تفس ــن. وه ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــتهدف اللّاعبي ــي تس ــال الت ــمل الأعم ــادّة 51 لتش الم

1-	 Mary Ellen O’Connell, Enhancing the Status of Non-State Actors through a 
Global War on Terror, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, no. 2, 
2005, pp. 435-458, p. 437.

2-	 Andrew (I) Moore, Stuxnet and Article 2(4)’s Prohibition against the Use of 
Force: Customary Law and Potential Models, Naval Law Review, 64, 2015, pp. 
1-27, p. 8.

3-	 Edward Gordon, Article 2(4) and Permissive Pragmatism, American Society of 
International Law Proceedings, 78, 1984, pp. 87-91, p. 89.



153 يعكــس حقائــق التّهديــدات الأمنيّــة المعاصــرة، وخصوصًــا فــي ضــوء ظهــور »المنظّمــات 
وليّــة1. الإرهابيّــة« وغيرهــا مــن المجموعــات غيــر الدَّ

بيــد أنَّ مــا كان يعــدّ »تفســيرًا واســعًا« لهــذا المبــدأ، لــم يعــد واســعًا بـــأيّ حــال مــن 
يــن ظهــروا فــي العقــود الأخيرة  الأحــوال فــي عالــم اليــوم. فالواقــع أنَّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ين  بمظهــر لاعبيــن رئيســين فــي النّزاعــات الدّوليّــة. ففــي عالم يــؤدّي اللّاعبــون غيــر الدّوليِّ
يّــة فــي النّزاعــات الدّوليّــة، رُبَّمــا يكــون قــد حــان الوقــت لإعــادة تقويــم  دورًا متزايــد الأهمِّ
المــدى الــذي يصــل إليــه حــقّ الدّفــاع عــن النّــاس، كمــا تعرّفــه المــادّة 51 مــن ميثــاق 

الُأمــم المتّحــدة2. 
وليّــة جنبًــا  وليّــة وغيــر الدَّ إنَّ ظهــور الحــرب الهجينــة، التــي تعمــل فيهــا الكيانــات الدَّ
إلــى جنــب، يطعــن فــي صحّــة الفهــم التّقليــديّ لمبحــث مَــن يمكنــه التّــذرّع بالدّفــاع عــن 
يــن، رُبَّما  وليِّ النّفــس. كمــا أنّ توســيع حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، ليشــمل اللّاعبيــن غيــر الدَّ
يُشــكّل خطــوة ضروريّــة لتمكيــن القانــون الدّولــيّ مــن البقــاء علــى صلــة بالقــرن الحــادي 

والعشرين3. 
قــة إلــى وجهة  تقتــرح هــذه الورقــة توســيع هــذا الحــقّ مــن وجهــة النّظــر التّقليديّــة الضّيِّ
نظــر أوســع تعطــي الأولويّــة للدّفــاع عــن النّفــس، بصــرف النّظــر عمّــا إذا كان اللّاعبــون 
ــى  ــة إل ــة، تهــدف هــذه الورق ــة تحليليّ ــة. فباســتخدام مقارب ــر دَوليّ ــة أو غي ــات دَوليّ كيان
ل عبــر دراســة كلّ الأســس القانونيّــة التــي  توفيــر ذرائــع قانونيّــة قويّــة لتســويغ هــذا التّحــوُّ
ل يتوافــق فــي النّهايــة مــع الهــدف الرّئيــس لميثــاق الُأمــم  تدعمــه؛ ذلــك أنَّ هــذا التّحــوُّ
المتّحــدة؛ وهــو الحفــاظ علــى السّــلم والأمــن الدّوليّيــن. إذ رُبَّمــا كان الدّفــاع الفاعــل عــن 
ــب فــي العالــم الحالــيّ انخــراط مروحــة واســعة مــن اللّاعبيــن فــي المســرح  النّفــس يتطلَّ

العالمــيّ.

1-	 Annie Himes, Brian j. Kim, self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. J. 
Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 249.

2-	 International Law Association Reports of Conferences, Non State Actors, 77, 
2016, pp. 608-654, p. 617.

3-	 Shaun Roberts, Cyber Wars: Applying Conventional Laws to War to Cyber 
Warfare and Non-State Actors, Northern Kentucky Law Review, vol. 41, no. 3, 
2014, pp. 535-572, p. 537.
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الإشكاليّة الرّئيسة
السّــؤال الملــحّ الــذي تتصــدّى هــذه الدّراســة لمعالجتــه هــو ســؤال كفيــل بهــزّ أركان 
ــا  القانــون الدّولــيّ: هــل يمكــن لحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس الــذي يعــدّ منــذ زمــن طويــل حقًّ

يــن؟ وليِّ ــع ليشــمل اللّاعبيــن غيــر الدَّ ــا للدّولــة أن يُوسَّ حصريًّ

المنهجيّة 
ــدود  ــة الح ــذه الدّراس ــكّك ه ــر، تف ــكل مباش ــط بش ــؤال الضّاغ ــذا السّ ــى ه ــرّدّ عل لل
التّقليديّــة لـــ)jus ad bellum( الحــقّ فــي الحــرب عبــر مقاربــة تحليليّة. فهي ســتدرس، 
ــا، المبــادىء القانونيّــة الحاليّــة التــي تحكــم اســتخدام القــوّة، كمــا تتمظهــر خصوصًا  نقديًّ
فــي ميثــاق الُأمــم المتّحــدة والقانــون الدّوليّ العرفيّ. وســتعمد الدّراســة، مــن خلال تحليل 
ــل، إلــى تقويــم الأســس القانونيّــة لتوســيع حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، ثمّ تلقــي الضّوء  مفصَّ
ل عبــر تطبيــق هــذه المبــادىء علــى السّــيناريوهات الحاليّــة التــي  علــى نتائــج هــذا التّحــوُّ
ل- يتوافــق مع  يــن، وتقييــم مــا إذا كان -أي التّحــوُّ ــن مشــاركة اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ تتضمَّ
الأهــداف الأساســيّة للقانــون الدّولــيّ، وخصوصًــا مــا يتعلّــق منهــا بالحفــاظ علــى السّــلم 

والأمن.

ط الدّراسة
ّ
مخط

تنقســم الدّراســة إلــى قســمَيْن يعرضــان أوّلًا الفهــم التّقليــديّ، ومــن ثــمّ تبلــور مفهــوم 
حــدود الدّفــاع عــن النّفــس. فــي القســم الأوّل، ســتوفّر الدّراســة تحليــلًا معمّقًــا للمــدى 
التّقليــديّ للدّفــاع عــن النّفــس، مركّــزة علــى الأنمــوذج المتمحــور حــول الدّولــة، والــذي 
هيمــن علــى القانــون الدّولــيّ. كمــا ســيغطّي هــذا القســم الدّفــاع عــن الــذّات -الفــرديّ 
ــي  ــس ف ــن النّف ــاع ع ــتدعاء الدّف ــيتعرَّض لاس ــة، وس ــات الدّوليّ ــي النّزاع ــيّ- ف والجماع
مواجهــة لاعبيــن غيــر دَوليّيــن. فيمــا يعــرض القســم الثّانــي، وهــو بعنــوان آفــاق جديــدة، 
ــي إمــكان أن  ــاع عــن النّفــس. وســيبحث ف ــن بالدّف ي وليِّ ــر الدَّ ــن غي ــوم حــقّ اللّاعبي مفه
يــن، ويعــرض  تمــارس الــدّول حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس نيابــة عــن اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ا فــي  ــا مســتقلًّ يــن أن يملكــوا حقًّ الشّــروط التــي متــى توافــرت يمكــن للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ

الدّفــاع عــن النّفــس.
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1. دولة ضدّ دولة: إرث من نزاعات القوّة:

أ. الدّفاع الفرديّ عن النّفس: معارك البقاء:

أولًا: وجود هجوم مسلَّح:

بموجــب نظــام )jus ad bellum( الحالــيّ، فــإنَّ مفهــوم الدّفــاع عــن النّفــس يبقــى 
واحــدًا مــن أكثــر المســوّغات اعترافًــا بــه لاســتخدام القــوّة1؛ إذ تحظــر المــادّة 2)4( مــن 
ميثــاق الُأمــم المتّحــدة بشــكل عــامّ التّهديــد أو اللّجــوء بالفعــل إلــى اســتخدام القــوّة ضــدّ 
ســامة الأراضــي والاســتقلال السّياســيّ لأيّ دولــة، إلّا أنّ المــادّة 51 توفّــر اســتثناء لذلــك 
بتأكيدهــا علــى الحــقّ الأصيــل للــدّول فــي اســتخدام القــوّة للدّفــاع عــن النّفــس إذا وقعت 
ضحيّــة لهجــوم مســلّح. وهــذا الحــقّ العــامّ فــي الدّفــاع عــن النّفــس ينطبــق علــى الــدّول 

الإفراديّــة والإجــراءات الدّفاعيّــة الجماعيّــة علــى حــدّ ســواء2.
ــيّ  ــلَّح فعل ــوم مس ــدوث هج ــدّ ح ــيّ، يع ــيّ الدّول ــى القانون ــا للمبن ــه وفقً ــذا، فإنّ وهك
الشّــرط الأساســيّ لممارســة حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، وهــو حــقّ يشــمل الأعمــال الفرديّــة 
ــة للدّفــاع عــن الــدّول. فالمــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة -علــى وجــه  والجماعيّ
ــد  ــام بعمــل أحــاديّ الجانــب فقــط عن ــدّول القي ــه يحــقّ لل ــى أنّ ــصّ عل الخصــوص- تن
حــدوث هجــوم مســلّح فعلــيّ. يهــدف هــذا المبــدأ إلــى الحفــاظ علــى الاســتقرار الدّولــيّ 
عبــر تحديــد الأوضــاع التــي يمكــن فيهــا للــدّول تســويغ الأعمــال العســكريّة أو تقييدهــا، 
هــا تســتخدم فقــط اســتجابةً للتّهديــدات الملموســة والوشــيكة، وليــس  بحيــث تضمــن أنَّ

تلــك المتصــوّرة أو المحتملــة3. 
إلــى ذلــك، فــإنَّ حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، كمــا ورد فــي ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، لــم 
د عليــه بقــوّة أيضًــا. فقــد أقــرّت  يُعَــد تبنّيــه فــي القانــون الدّولــيّ العرفــيّ فحســب، بــل شُــدِّ

1-	 David Kretzmer, The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Just 
Ad Bellum, European Journal of International Law, vol. 24, no. 1, February 2013, 
pp. 235-282, p. 236.

2-	 Eric A. Heinze, Nonstate Actors in the International Legal Order: The Israeli-
Hezbollah Conflict and the Law of Self-Defense, Global Governance, Vol. 15, n. 
1, 2009, pp. 87-105, p. 87.

3-	 Stephanie Bellier, Unilateral and Multilateral Preventive Self-Defense, Maine Law 
Review, vol. 58, no. 2, 2006, pp. 508-543, p. 514.
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محكمــة العــدول الدّوليّــة فــي حكمهــا بقضيّــة نيكاراغــوا أنّ البنــد g( 3(1 مــن تعريــف 
ل فــي قــرار الجمعيّــة العموميّــة للُأمــم المتّحــدة رقــم 3314 لعــام  العــدوان -الــذي عُــدِّ

1974م- يشــكّل الأســاس لفهــم ماهيّــة »الهجــوم المســلّح«2.
ــلّح »اســتخدام  ــن الهجــوم المس ــدوان، يتضمّ ــف الع ــن تعري ــد الأوّل م بحســب البن
القــوّة المســلّحة مــن دولــة ضــدّ ســيادة دولــة أخــرى أو ســامة أراضيهــا أو اســتقلالها«. 
وهــذه الصّياغــة تُشــدّد علــى أنّــه ينبغــي أن يصــل العــدوان إلــى درجــة مــن الشّــدّة. كذلــك 
ــدّ  ــط يُع ــامة« فق ــوّة جس ــتخدام الق ــدّ أشــكال اس ــة أنّ »أش ــدل الدّوليّ ــة الع رأت محكم
ــا- يُفعّــل  ــه ليــس كلّ اســتخدام للقــوّة -مهمَــا كان عدوانيًّ ــا مســلَّحًا؛ مــا يعنــي أنَّ هجومً
حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس3، بــل إنَّ محكمــة العــدل الدّوليّــة أوضحــت أنّــه كــي يُعــدّ العمــل 
هجومًــا مســلّحًا يجــب أن يكــون منفّــذًا بنيّــة إحــداث الضّــرر لدولــة مــا؛ مثل: تدمير ســفن 
ــذ  ــة. كذلــك أوضحــت المحكمــة أنَّ الهجــوم يجــب أن يُنفّ تلــك الدّولــة وبنيتهــا التّحتيّ
دت  ــة، وبذلــك تكــون قــد شــدَّ مــن خــارج الأراضــي التــي تســيطر عليهــا الدّولــة الضّحيّ
علــى فكــرة أنّ الهجــوم المســلّح لــه طبيعــة دوليّــة ويتضمّــن اســتخدام القــوّة الصّــادرة عــن 

لاعبيــن خارجيّيــن4.
ــا للقــوّة  وهكــذا، فــإنَّ الهجــوم المســلَّح يجــب أن يشــمل اســتخدامًا شــديدًا وعدائيًّ
المســلّحة وأن يصــل إلــى حــدود العــدوان. إنَّ مــدى القــوّة المســتخدمة وشــدّتها ومدّتهــا 
تُشــكّل عوامــل أساســيّة فــي تحديــد مــا إذا كان الهجــوم يُعــدّ فــي نظــر القانــون الدّولــيّ 
هجومًــا مســلَّحًا5. ويعنــي ذلــك أنَّ اســتخدام القــوّة مســوّغ قانونًــا فقــط فــي حــال وجــود 

1-	 ICJ GL N 70 (1984).

2-	 Laurie R. Blank, Irreconcilable Differences: The Thresholds for Armed Attack 
and International Armed Conflict, Notre Dame Law Review, vol. 96, no. 1, 2020, 
pp. 249-290, p. 252.

3-	 Bing Bing Jia, The Crime of Aggression as Custom and the Mechanisms for 
Determining Acts of Aggression, American Journal of International Law, vol. 
109, no. 3, July 2015, pp. 569-582, p. 571.

4-	 Noah Weisbord, Judging Aggression, Columbia Journal of Transnational Law, 
vol. 50, no. 1, 2011, pp. 82-168, p. 91.

5-	 Irene Couzigou, The fight against the «Islamic state» in Syria, Geopolitics, 
History, and International Relations, vol. 9, n. 2, 2017, pp. 80-106, p. 85.



157 ــز التّنفيــذ. تهديــد قائــم وفعلــيّ، أو أن يكــون التّهديــد قــد دخــل فــي حيِّ
ثانياً: الضّرورة والتّناسب: الحبل المشدود للقوّة المشروعة:

ــيّ مفهــوم الدّفــاع عــن  ــدأ الضّــرورة والتّناســب النّافذيــن فــي القانــون الدّول ينظّــم مب
ــوّة العســكريّة1.  ــن اســتخدام الق ــا إذا كان يتضمّ النّفــس، وخصوصً

ــوّة  ــتخدام الق ــون اس ــن أن يك ــه يتعيَّ ــرورة أنّ ــرط الضّ ــي ش ــى، يعن ــة أول ــن ناحي فم
ــارات  ــتنفاد الخي ــن اس ــد م ــد التّأكّ ــردع الهجــوم، بع ــرة ل ــدة المتواف ــيلة الوحي ــو الوس ه
الدّيبلوماســيّة أو غيــر العســكريّة. بتعبيــر آخــر، يفتــرض مبــدأ الضّــرورة أن يكون اســتخدام 
ــو  ــع. وه ــع الهجــوم المتوقّ ــاح لمن ــد المت ــار الوحي ــاع عــن النّفــس هــو الخي ــوّة للدّف الق
ــب دراســة دقيقــة لتحديــد إذا مــا كانــت أيّ وســيلة غيــر عنفيّــة يســعها أن تدفــع  مــا يتطلَّ
الخطــر. فــإذا كانــت ثمّــة بدائــل ســلميّة متوافــرة ومؤدّيــة للغــرض، فــإنَّ اســتخدام القــوّة 

ــي2ّ. ــا غيــر قانون ســيُعدّ غيــر ضــروريّ، وتاليً
ــا هــو  إلــى ذلــك، فــإنَّ مبــدأ الضّــرورة يفتــرض أنّ أيّ عمــل دفاعــيّ يجــب ألّا يزيــد عمَّ
مطلــوب لــردع التّهديــد المباشــر؛ فهــو يحظــر أيّ اســتخدام للقــوّة يتخطّــى هــدف تحييــد 
ــع  ــرّدّ يتناســب م ــي آن، وأنّ حجــم ال ــرّدّ دفاعــيّ واســتهدافيّ ف ــد أنَّ ال ــا يؤكّ الخطــر، بم
دة التــي ينطــوي عليهــا الهجــوم. وإنّ الأهــداف الأكثــر اتّســاعًا، مثــل  التّهديــدات المحــدَّ
المكاســب السّياســيّة والإقليميّــة، لا تســوّغ اســتخدام القــوّة3.  كذلــك، يملــي التّناســب، 
ــع  ــن م ــا متوازيي ــه يجــب أن يكون ــيّ وقوّت ــرّدّ الدّفاع ــدى ال ــة الأخــرى، أنّ م ــن النّاحي م
مســتوى التّهديــد. إذ بجــب ألَّا يتســبَّب الــرّدّ، حتّــى فــي الحــالات التــي يكــون اســتخدام 
القــوّة فيهــا مشــروعًا بموجــب حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، بضــرر غيــر متناســب، وخصوصًا 
إزاء المدنيّيــن والبنيَــة التّحتيّــة المدنيّــة. إنَّ هــذا المبــدأ يحظــر الأعمــال العســكريّة 

1-	 James A. Green, The Article 51 Reporting Requirement for Self-Defense Actions, 
Virginia Journal of International Law, vol. 55, no. 3, Summer 2015, pp. 563-624, 
p. 623.

2-	 Gina Heathcote, Article 51 Self-Defense as a Narrative: Spectators and Heroes 
in International Law, Texas Wesleyan Law Review, vol. 12, no. 1, Fall 2005, pp. 
131-154, p. 135.

3-	 Dapo Akande and Thomas Lieflander, Clarifying Necessity, Imminence, and 
Proportionality in the Law of Self-Defense, American Journal of International 
Law, vol. 107, no. 3, July 2013, pp. 563-570, p. 563.
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المفرطــة التــي تتجــاوز تحييــد التّهديــد والتّســبّب بمعانــاة غيــر ضروريّــة أو بضرر للسّــكّان 
أو الممتلــكات المدنيّــة1 .

ــن  ــاع ع ــى ضــرورة أن يكــون الدّف ــة عل ــدل الدّوليّ ــة الع ــدّدت محكم ــك، ش ــى ذل إل
ــا(؛ أي أن يكــون الهــدف منــه هــو صــدّ العــدوان فحســب، وليــس  ــا )وظيفيًّ النّفــس عمليًّ
دة للدّفــاع عــن النّفــس تقتصــر علــى الفتــرة التــي  أيّ أمــر آخــر. إنَّ المــدّة الزّمنيّــة المحــدَّ
يكــون فيهــا الهجــوم المســلّح فاعــلًا. فمــا إن يتــمّ صــدّ العــدوان وينتهــي التّهديــد المباشــر 
حتّــى يبطــل العمــل بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس. وتاليًــا، فــإنَّ هــذه المقاربــة الوظيفيّة تشــدّد 
علــى الطّبيعــة المؤقّتــة والمحــدودة لحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، 

وهــي تعــزّز الفكــرة القائلــة بــأنّ التّناســب هــو كابــح رئيــس لاســتخدام القــوّة2.
ا،  ومــن الجديــر بالذّكــر أنّــه فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الهجــوم المســلّح مســتمرًّ
يحــقّ للدّولــة الضّحيّــة أن تعمــل بموجــب حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فقــط حتّــى انتهــاء 
الهجــوم أو اتّخــاذ مجلــس الأمــن الدّولــيّ إجــراءات فاعلــة. وهــو مــا يلقــي الضّــوء علــى 
ــدف  ــو يه ــس، فه ــن النّف ــاع ع ــة )subordinate( للدّف ــة أو المكمّل ــة الإلحاقيّ الطّبيع
ــن  ــيّ م ــن الدّول ــس الأم ــن مجل ــى أن يتمكّ ــيّ إل ــون الدّول ــي القان ــى معالجــة فجــوة ف إل
التّدخّــل واتّخــاذ الإجــراءات الضّروريّــة لاســتعادة السّــلم والأمــن. فعنــد غيــاب مثــل هــذه 
ــة اســتخدام القــوّة، لكــن فقــط فــي حــدود الضّــرورة  الإجــراءات، يحــقّ للدّولــة الضّحيّ

والتّناســب3.
ثالثاً: الدّفاع الاستباقيّ عن النّفس: الهجوم قبل العاصفة: 

إذا كان ميثــاق الُأمــم المتّحــدة قــد نــصّ علــى ضــرورة حصــول هجــوم مســلَّح لتســويغ 
ــون  ــي مجــال القان ــا ف ــة، وخصوصً ــة اللّاحق ــإنَّ التّفســيرات القانونيّ ــوّة، ف اســتخدام الق
ــعت مــن نطــاق هــذا المنظــور؛ فقــد باتــت تقــرّ بشــرعيّة الدّفــاع  الدّولــيّ العرفــيّ، قــد وسَّ
الاســتباقيّ عــن النّفــس فــي بعــض الحــالات المحــدّدة، بمــا يدحــض التّفاســير التّقليديّــة 

1-	 Michael A. Newton, Reframing the Proportionality Principle, Vanderbilt Journal 
of Transnational Law, vol. 51, no. 3, May 2018, pp. 867-886, p. 872.

2-	 Ruth G. Wedgwood, Proportionality, Cyberwar, and the Law of War, International 
Law Studies Series, US Naval War College, 76, 2002, pp. 219-232. P. 233.

3-	 Natalino Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, Journal of Conflict & 
Security Law, Vol. 11, n 3, 2006, pp. 343-359, p. 352.



159 ــي  ــن ف ي ــر الدّوليِّ ــن وغي ي ــن الدّوليِّ ــات اللّاعبي ــة لتفاع ــر دقّ ــم أكث ــق لفه ــد الطّري ويمهّ

النّزاعــات المســلّحة1. 

ا علــى خطــر وشــيك، ليــس  ويعــود ذلــك إلــى أنّ مبــدأ العمــل الأحــاديّ الطّــرف، ردًّ

ــون  ــزّزه القان ــا ع ــدأ إنَّم ــذا المب ــدات. فالحــال أنّ ه ــون المعاه ــه قان مجــرّد شــيء ابتدع

الدّولــيّ العرفــيّ الــذي نشــأ عــن الممارســة المنتظمــة للــدّول و)opinio juris( الاعتقــاد 

ــة  ــة هــي قضيّ ــذه الحال ــي ه ــيّة ف ــة التّأسيس ــا. والقضيّ ــة قانونً ــذه الممارســة إلزاميّ ــأنَّ ه ب

ــار  ــت الإط ــد وضع ــر ق ــع عش ــرن التّاس ــي الق ــة ف ــي حادث ــن )Caroline(، وه كارولي

ــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس2. ــيّ الأساســيّ للدّف القانون

يقــوم مبــدأ كاروليــن3 علــى ثــاث قواعــد: الوشــوك والضّــرورة والتّناســب. توفّــر هــذه 

ــيناريوهات التــي يكــون  ــادىء المرتكــز الأساســيّ لتســويغ اســتخدام القــوّة فــي السّ المب

ــدأ  ــا لمب ــه وفقً ــا فإنّ ــلًا4. وتاليً ــل هــو وشــيك فع د احتمــال، ب ــس مجــرَّ ــا لي الهجــوم فيه

غًا قانونًــا فقــط إذا كانــت طبيعــة التّهديــد وردّ  كاروليــن، يكــون الهجــوم الاســتباقيّ مســوَّ

الدّولــة عليــه يطابقــان المعاييــر الثّلاثــة الآتيــة: 

التّهديــد الوشــيك: يجــب أن يكــون التّهديــد وشــيكًا؛ أي أنّ الهجــوم ليــس فقــط  	●

ــا ولا يمكــن تجنّبــه. إنَّ مبــدأ  ــن أن يكــون فوريًّ ممكنًــا أو مرجّحًــا؛ بــل يتعيَّ

ــدات  ــى تهدي ــاء عل ــمّ بن ــوّة لا يت ــتباقيّ للق ــن أنّ الاســتخدام الاس الوشــوك يضم

تخمينيّــة مفترضــة أو بعيــدة، بــل اســتجابة لخطــر واضــح ومباشــر. إنَّ هــذا المعيــار 

أساســيّ فــي التّمييــز بيــن حــقّ الدّفــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس والأعمــال الحربيّــة 

1-	 Jeremy White, Preemptive Self-Defense, Liberty Legal Journal, vol. 2011, no. 1, 
Spring 2011, pp. 36-39, p. 37.

2-	 Michael N. Schmitt and Sean Watts, State Opinio Juris and International 
Humanitarian Law Pluralism, International Law Studies Series, US Naval War 
College, 91, 2015, pp. 171-215, p. 179.

ــى ســفينة  ــي عل ــارة عــن هجــوم بريطان ــة التــي وقعــت فــي عــام 1837 هــي عب هــذه الحادث 	-3
ــاب هجــوم مباشــر،  ــي غي ــوّة ف ــد اســتخدام الق ــن(، وشــكّلت ســابقة لتحدي ــة )ذا كارولي أميركي

ــاع عــن النّفــس. ــدأ الدّف ــة لمب ــر دق ــا أكث واضعــة أسسً

4-	 Muhammad Nasrullah Mirza, Adil Sajid, Use of Force in Self-Defence for Global 
Peace, Strategic Studies, Vol. 39, n. 3, 2019, pp. 1-21, p. 8.

يّ
دّول

ن ال
نو

لقا
ي ا

س ف
نّف

ن ال
ع ع

دّفا
ق ال

ح



160

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة المســتترة بهــذا الحــق1ّ. العدوانيّ
تناســب الــرّدّ: يجــب أن يكــون الرّدّ متناســبًا مــع التّهديــد. ويعني ذلك أنَّ اســتخدام  	●
القــوّة يجــب أن يكــون متناســبًا مــع مســتوى التّهديــد، بحيــث يتــمّ تفــادي اللّجــوء 
ــدأ التّناســب يضمــن أنّ  ــة. إنّ مب ــر الضّروريّ ــوّة المفرطــة أو غي ــى اســتخدام الق إل
ــروريّ  ــوق المــدى الضّ ــا يف ــزاع بم ــد النّ ــى تصعي ــؤدّي إل العمــل الاســتباقيّ لا ي

لتحييــد التّهديــد2.
ضروريّــة العمــل: إنَّ الدّفــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس لا يمكــن تســويغه إلّا فــي حــال  	●
عــدم توافــر أيّ وســيلة أخــرى، مثــل الدّيبلوماســيّة والمفاوضــات أو وســائل أخــرى 
ة، لإزالــة التّهديــد. يجــب أن يكــون العمــل العســكريّ الملاذ الأخيــر الذي  أقــلّ حــدَّ
لا يُلجــأ إليــه إلّا بعــد الــدّرس المعمّــق للوســائل الأخــرى والقطــع بعــدم فاعليّتهــا3. 
ــة  ــادىء الثّلاثــة )الوشــوك والتّناســب والضّــرورة( القاعــدة القانونيّ تؤلّــف هــذه المب
ــن  ــة كارولي ــد أنّ حادث ــيّ. بي ــون الدّول ــي القان ــاع الاســتباقيّ عــن النّفــس ف لتســويغ الدّف
ــه لا يكفــي أن  أضافــت أمــرًا آخــر إلــى هــذه المتطلّبــات، وذلــك عبــر تشــديدها علــى أنّ
يســتوفي أيّ عمــل اســتباقيّ هــذه الشّــروط فحســب، بــل ينبغــي أن يكــون محــدودًا أيضًــا 

فــة بشــكل واضــح.  دة ومُعرَّ بظــروف مُحــدَّ
ــدّول أن  ــة، إذ يمكــن لل ــة الحديث ــات الدّوليّ ــة بالعلاق ــن شــديد الصّل ــدأ كارولي إنَّ مب
ــة أو هجمــات ســيبرانيّة أو لاعبيــن  تواجــه تهديــدات غيــر تقليديّــة مــن منظّمــات إرهابيّ

يــن4. ــر دوليِّ غي

1-	 Denver James and John P. Jr. Denver, Making Waves: Refitting the Caroline 
Doctrine for the Twenty-First Century, Quinnipiac Law Review, vol. 31, no. 1, 
2013, pp. 165-194, p. 165.

2-	 David S., Jonas and Tyler Breeden, Updating the Caroline Doctrine: A Relic in 
an Age of Hypersonic Weapons, American University International Law Review, 
vol. 38, no. 4, 2023, pp. 785-818, p. 808.

3-	 Maria Benvenuta Occelli, Sinking the Caroline: Why the Caroline Doctrine’s 
Restrictions on Self-Defense Should Not Be Regarded as Customary International 
Law, San Diego International Law Journal, 4, 2003, pp. 467-490, p. 474.

4-	 Muhammad Nasrullah Mirza, Adil Sajid, Use of Force in Self-Defence for Global 
Peace, Strategic Studies, Vol. 39, n. 3, 2019, pp. 1-21, p. 9.



161 ــى  ــادّة 51 عل ــل الم ــن بتأوي ــن القانونيّي ــن الباحثي ــد م ــام العدي ــك، ق ــي ضــوء ذل وف
أنّهــا تشــمل حــقّ الدّولــة بشــنّ هجــوم اســتباقيّ عندمــا يُعــدّ التّهديــد وشــيكًا. ومثــل هــذا 
التّفســير يُســهم فــي حمايــة حــقّ الدّولــة فــي الدّفــاع عــن نفســها فــي مواجهــة هجمــات لــم 

تقــع بعــد، ولكنّهــا علــى وشــك الحــدوث1.
ب. الدّفاع الجماعيّ عن النّفس واستخدام القوّة: التّعاضد من أجل البقاء: 

الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس حــقّ أساســيّ يكفلــه ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، ويُقــرّه 
القانــون الدّولــيّ العرفــيّ. يســمح هــذا المبــدأ للــدّول بــأن تقــوم بمــا من شــأنه مســاعدة دول 
ــا إذا كانــت هــذه الــدّول عضــوًا فــي الُأمــم  أخــرى تعرَّضــت لهجــوم، بصــرف النّظــر عمَّ
المتّحــدة أم لا. وعلــى هــذا الصّعيــد، مــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّــه يمكــن ممارســة حــقّ 
ــدّول  ــزم ال ــى فــي ظــلّ عــدم وجــود معاهــدة عســكريّة رســميّة تل ــاع الجماعــيّ، حتّ الدّف

بالدّفــاع بعضهــا عــن بعــض ضــدّ العــدوان2. 
ــة فــي عقــد  ــر مــن دول ــى تعــاون أكث ــإنَّ مفهــوم الأمــن الجماعــيّ يشــير إل ــه، ف وعلي
ــا  ــة، ينبغــي أن يكــون اســتخدام القــوّة خاضعً تحالفــات لتعزيــز أمنهــا. وفــي هــذه الحال
للأطُــر القانونيّــة الدّوليّــة، وخصوصًــا تلــك التــي يتضمّنهــا ميثــاق الُأمــم المتّحــدة. فــإذا 
كانــت المــادّة 51 تُشــرعن الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس، فــإنّ اســتخدام القــوّة فــي إطــار 
الأمــن الجماعــيّ تحكمــه المــادّة 42 التــي تمنــح مجلــس الأمــن الدّولــيّ الحــقّ الحصريّ 

بالتّفويــض باســتخدام القــوّة بالنّيابــة عــن المجتمــع الدّولــي3ّ.
ــي الفصــل  ــيّ الجماعــيّ المحــدّد ف ــدرك أنَّ الإطــار الأمن ــة بمــكان أن نُ يّ ــن الأهمِّ م
السّــابع مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة مناقــض تمامًــا لمفهــوم الحــقّ الجماعــيّ فــي الدّفــاع 
عــن النّفــس الــذي تنــصّ عليه المــادّة 51. ففــي الواقــع، إنّ الإجراءات الأمنيّــة الجماعيّة، 
ــة،  ــة الدّوليّ ــا المنظّم ــة تُقرّه ــالًا مركزيّ ــل أعم ــابع، تمثّ ــي الفصــل السّ ــي واردة ف ــا ه كم
وتهــدف إلــى مواجهــة تهديــدات السّــام مــن خــال الأعمــال المنسّــقة. فــي المقابــل، إنَّ 

1-	 Sean D. Murphy, The Doctrine of Preemptive Self-Defense, Villanova Law 
Review, vol. 50, no. 3, 2005, pp. 699-748, p. 715.

2-	 Natalino Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, Journal of Conflict & 
Security Law, Vol. 11, n 3, 2006, pp. 343-359, p. 353.

3-	 Greig, D. W., Self-Defence and the Security Council: What Does Article 51 
Require, International and Comparative Law Quarterly, vol. 40, no. 2, April 1991, 
pp. 366-402, p. 370.
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الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس، بموجــب المــادّة 51، يمثّــل اســتجابة لا مركزيّــة تســمح 
ــرّدّ بشــكل مســتقلّ علــى هجــوم مســلَّح. وهكــذا، فــإنّ الاختــاف الأساســيّ  ــدّول بال لل
يكمــن فــي هيكليّتهمــا؛ فالدّفــاع عــن النّفــس لا مركــزيّ فــي طبيعتــه، فــي حيــن أنّ الأمــن 

ــذ عبــر آليّــة مركزيّــة1 . الجماعــيّ يُنفَّ

غيــر  المياديــن  دوليّــن: 
ّ

اللّا عبــن 
ّ

اللّا فــي مواجهــة  وليّــون  الدَّ عبــون 
ّ

اللّا  .2

الكونيّــة: للقــوّة  المرســومة 

ين تحدّيــات كبيرة للُأطُر القانونيّــة الدّوليّة، وخصوصًا  يُشــكّل بــروز اللّاعبيــن غير الدّوليِّ
مــا يتّصــل منهــا بميثــاق الُأمــم المتّحــدة. ذلــك أنّ هــذا الميثاق يُنظّم أساسًــا ســلوك الــدّول، 
ــا  ــع به ــي يضطل ــة عــن الأدوار الت ــدات النّاجم ــي شــكل مناســب التّعقي ــج ف وهــو لا يعال
اللّاعبــون اللّادوليّــون، مثــل المنظّمــات الإرهابيّــة والحــركات الثّوريّــة، فهــذه الجماعــات 
د المقاربــة المتحوّرة  تنشــط غالبًــا خــارج التّقييــدات التــي يفرضهــا القانــون الدّوليّ، مــا يعقِّ

ــا العلاقــات الدّوليّــة واســتخدام القــوّة2. حــول الدّولــة التــي حكمــت تقليديًّ
مــن المســلَّم بــه أنّ ميثــاق الُأمــم المتّحــدة، وخصوصًــا المــادّة 2)4(، يحظــر بشــكل 
ــة أو  ــي لأيّ دول ــامة الأراض ــدّ س ــتخدامها ض ــوّة أو اس ــتخدام الق ــد باس ــع أيّ تهدي قاط
الاســتقلال السّياســيّ لهــا3. إلّا أنّ هــذه الأطــر ]القانونيّــة الدّوليّــة[ تجــد صعوبــة كبيــرة فــي 
يــن أحــد الأطــراف. فالواقــع  التّعامــل مــع الأوضــاع التــي يكــون فيهــا اللّاعبــون غيــر الدّوليِّ
ــرَّض  ــة، تع ــات الإرهابيّ ــا المجموع ــن، وخصوصً ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــور اللّاعبي ــع ظه ــه م أنّ

الفهــم التّقليــديّ لمَــا يشــكّل الهجــوم المســلّح للتّشــكيك4. 

1-	 Hans Kelsen, Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter 
of the United Nations, American Journal of International Law, vol. 42, no. 4, 
October 1948, pp. 783-796, p. 794.

2-	 Marks, Gary, et al., European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-
Level Governance, Journal of Common Market Studies, vol. 34, no. 3, September 
1996, pp. 341-378, p. 343.

تشــدد هــذه المــادّة علــى أهميــة ســيادة أيّ دولــة وعلــى مقاربــة تشــريعيّة لاســتخدام القــوّة فــي  	-3
العلاقــات الدّوليّــة. 

4-	 Waseem Ahmad Qureshi, Applicability of International Humanitarian Law to 
Non-State Actors, Santa Clara Journal of International Law, vol. 17, no. 1, 2019, 
pp. 1-22, p. 7.



163 ــي  ــر الت ــى التّدمي ــدرة نفســها عل ــة الق ــة الحديث ــك المجموعــات الإرهابيّ ــذا وتمتل ه
ا واســعًا حــول انطباق المــادّة 51  تمتلكهــا القــوّات المســلّحة لدولــة، مــا أثــار جــدلًا قانونيًّ
فــي هــذه الحالــة. وتاليًــا، فإنّــه مــن المقــرّ بــه أنّ تركيــز محكمــة العــدل الدّوليّــة المتمحــور 
ــا، وذلــك فــي ضــوء الطّبيعــة  حــول الدّولــة علــى حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس بــات متقادمً
الآخــذة فــي التّبلــور للتّهديــدات الآمنــة الدّوليّــة التــي تصــدر عــن شــبكات إرهابيّــة عابــرة 

للــدّول بــدلًا مــن الاعتــداءات الدّوليّــة البينيّــة. 
وبكلمــات أخــرى، يمكــن القــول إنّــه علــى الرّغم مــن أنّ الفهــم التّقليديّ لحــقّ الدّفاع 
عــن النّفــس ينطبــق حصــرًا علــى العنــف بيــن الــدّول، فإنّــه ينبغــي أن تتطــوّر التّفســيرات 
القانونيّــة لــكلّ مــن الالتزامــات التــي تنــصّ عليهــا المعاهــدات والقواعــد الدّوليّــة العرفيّــة 
ر، في شــكل خــاصّ، عبر  بمــا يعكــس الحقائــق المتغيّــرة. فالقانــون الدّولــيّ العرفــيّ يتطــوَّ
التّفاعــل القــويّ بيــن الممارســة الدّولتيّــة والاعتقــاد بالإلزاميّــة القانونيّــة لعمل ما، عاكسًــا 
عمليّــة ديناميّــة لتمظهــر المبــادىء القانونيّــة فــي ســياق التّفاعــل بيــن الممارســة العمليّــة 
للدّولــة1  و)opinio juris(. ولقــد أظهــرت فــي السّــنوات الأخيــرة معتقــدات دول معيّنــة 
وممارســاتها توجّهًــا نحــو الاعتــراف بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي مواجهــة اللّاعبين غير 
يــن. فقــد مالــت الولايــات المتّحــدة، فــي مثــالٍ رئيــس، غيــر مــرّة، إلــى اســتخدام  الدّوليِّ
يــن، معلّلــة ذلــك بحــقّ الدّفــاع عن النّفــس. إنّ  القــوّة العســكريّة ضــدّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ى المفاهيــم التّقليديّــة المتعلّقــة بالحــرب فحســب، ولكنّهــا  مثــل هــذه المقاربــة لا تتحــدَّ
ــق بحــدود القانــون الدّولــيّ فــي عالــم مــا بــرح يــزداد  ــة تتعلّ تطــرح أيضًــا أســئلة جوهريّ
تعقيــدًا. إنّ هــذه الحــالات تظهــر نزوعًــا لــدى بعــض الــدّول إلــى تقديــر أنّ اللّاعبيــن غيــر 

ــا2.  ا دفاعيًّ يــن يمكنهــم فعــلًا شــنّ هجومــات مُســلَّحة تســتدعي ردًّ الدّوليِّ
ويفــرض ذلــك السّــؤال الآتــي: هــل وصــل تطــوّر ممارســة الدّولــة والاعتقــاد بالإلزاميّــة 
القانونيّــة )opinio juris( إلــى نقطــة مفصليّــة تُشــرعن اعتــراف القانــون الدّولــيّ العرفيّ 
يــن؟ وإذا كان بعــض الــدّول  بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس فــي مواجهــة اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ

هــو الاعتقــاد بالإلزاميّــة القانونيّــة لعمــل مــا عندمــا تكــرّر الــدّول هــذه العناصــر فــي شــكل دائــم،  	-1
ــا بهــذا العمــل. وخصوصًــا الــدّول التــي تتأثّــر مصالحهــا فعليًّ

2-	 Terry D., Gill, and Kinga Tibori-Szabo, Twelve Key Questions on Self-Defense 
against Non-State Actors, International Law Studies Series, US Naval War 
College, 95, 2019, pp. 467-505, p. 489.
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قــد انخــرط فــي مثــل هــذه الممارســات، فــإنّ الجــدل لا يــزال محتدمًــا حــول مــا إذا كان 
ذلــك يُشــكّل قاعــدة عرفيّــة جديــدة1.

ــث  ــس بحي ــن النّف ــاع ع ــقّ الدّف ــيع ح ــي توس ــة ف ــة الرّئيس ــكلة القانونيّ ــن المش تكم
ــي  ــه )التّوســيع( ف ــذي يحدث ــر ال ــي التّأثي ــن ف ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــى اللّاعبي ــرّدّ عل يشــمل ال
السّــيادة الإقليميّــة. ذلــك أنّ هــولاء نــادرًا مــا يعملــون فــي شــكل منعــزل، بــل إنّهــم غالبًــا 
ــاع  ــقّ الدّف ــى ح ــة إل ــتند دول ــا تس ــة2. عندم ــة مضيف ــلطة دول ــن لس ــون خاضعي ــا يكون م
ــا  عــن النّفــس لتســويغ عمــل عســكريّ ضــدّ لاعــب غيــر دَولــيّ، فــإنّ الأمــر ينتهــي غالبً
باســتخدام القــوّة علــى أراضــي دولــة أخــرى ذات ســيادة، بمــا يمكــن أن يخالــف المــادّة 
2)4(. لقــد بقيــت محكمــة العــدل الدّوليّــة حــذرة فــي هــذه النّقطــة عاكســة المخــاوف 
ــل  ــذي يمثّ ــدأ ســامة الأراضــي أو تقويضــه، وال ــال إســاءة اســتخدام مب ــي شــأن احتم ف

ــي3ّ.  ــيّ الدّول القاعــدة التــي يقــوم عليهــا النّظــام القانون
ــات  ــور المنظّم ــر ظه ــا إث ــة، وخصوصً ــدات العالميّ ــئة للتّهدي ــة النّاش ــد أنّ الطّبيع بي
ــاه  ــة إيّ ــيّ، دافع ــيّ الدّول ــى النّظــام القانون ــا عل لت ضغوطً ــل داعــش، شــكَّ ــة، مث الإرهابيّ
ــا  ــون قوّاته ــن أن تك ــي يمك ــة الت ــات الإرهابيّ ت المجموع ــدَّ ــد تح ــف. فق ــى التّكيُّ إل
التّدميريّــة مماثلــة لقــوّة الــدّول المفهــومَ التّقليــديّ المتمحــور حــول الــذّات للدّفــاع عــن 
النّفــس. ففيمــا تواصــل هــذه المجموعــات شــنّ الهجمــات الشّرســة، يأخــذ التّمايــز بيــن 
الاعتــداءات الدّوليّــة وتلــك اللّادوليّــة بالاضمحــال، الأمــر الــذي يجعــل مــن الضّــروريّ 

ــة، مثــل الدّفــاع عــن النّفــس4. ــادىء القانونيّ ــر بالمب إعــادة التّفكي
ــول/ ــرًا فــي أعقــاب أحــداث 11 أيل ــا كبي  لقــد اكتســبت إعــادة التّفســير هــذه زخمً

ــاع عــن  ــى حــقّ الدّف ــا فــي اللّجــوء إل ــات المتّحــدة حقّه ــدت الولاي ســبتمبر، عندمــا أكَّ
يــن الموجوديــن داخــل أراضــي دولــة أخــرى،  النّفــس ضــدّ اللّاعبيــن الفاعليــن غيــر الدّوليِّ

1-	 Jo Lynn Slama, Opinio Juris in Customary International Law, Oklahoma City 
University Law Review, vol. 15, no. 2, Summer 1990, pp. 603-656, p. 607.

2-	 Christian Henderson, Self-Defense against Non-State Actors, American Journal 
of International Law, vol. 114, no. 4, October 2020, pp. 809-818, p. 817.

3-	 Neil Murphy, Article 4(2) TEU: A Blow to the Supremacy of Union Law, Trinity 
College Law Review, 20, 2017, pp. 94-121, p. 96.

4-	 Irene Couzigou, The fight against the «Islamic state» in Syria, Geopolitics, 
History, and International Relations, vol. 9, n. 2, 2017, pp. 80-106, p. 86.



165 وذلــك مــن دون طلــب موافقــة هــذه الدّولــة1. 
ــد هــذا المنطــق فــي مبــدأ »غيــر القــادر أو غيــر الرّاغــب«. فبحســب هــذا المبدأ،  يتجسَّ
يمكــن لدولــة أن تقــوم بأعمــال عســكريّة ضــدّ لاعــب غيــر دولــيّ فــي حــال كانــت الدّولــة 
ــي  ــل ضــدّه. ترم ــام بعم ــي القي ــة ف ــر راغب ــادرة أو غي ــر ق ــك اللّاعــب غي ــأوي ذل ــي ت الت
هــذه الحجّــة إلــى تســويغ التّدخّــات التــي مــن شــأنها الاعتــداء علــى ســيادة الدّولــة التــي 

يــن، مــا يطــرح أســئلة قانونيّــة وأخلاقيّــة مهمّــة2. يتواجــد فيهــا اللّاعبــون غيــر الدّوليِّ
ــدّول  يســتمرّ مبــدأ »غيــر القــادر وغيــر الرّاغــب« فــي إثــارة مناقشــات حــادّة بيــن ال
وخبــراء القانــون الدّولــيّ علــى حــدّ ســواء، مدلين بــآراء قويّة، ومتحدّيــن الأفهــام التّقليديّة. 
ويــرى المنتقــدون أنّ هــذا المبــدأ يمكــن أن يُســاء اســتخدامه فــي شــكل يــؤدّي إلى تســويغ 
ــة لقــدرات دولــة  التّدخّــل العســكريّ الأحــاديّ الطّــرف، علــى قاعــدة التّقويمــات الذّاتيّ
أخــرى أو رغبــة الأخيــرة فــي الفعــل. إنّ مثــل هــذا التّفســير الموسّــع للدّفــاع عــن النّفــس 
ــل  ــذ زمــن طوي ــم من ــة وللحظــر القائ ــادىء المؤسّســة لســيادة الدّول ــدّد بتقويــض المب يُه

لاســتخدام القــوّة3.
إنّ اســتدعاء هــذا المبــدأ يفضــي مــن دون شــكّ إلــى توتّــر بيــن ســيادة الدّولــة والأمــن 
الجماعــيّ؛ ففــي حيــن أنّ القصــد مــن المبــدأ هــو الحمايــة مــن التّهديــدات الصّــادرة عــن 
لاعبيــن غيــر دوليّيــن، إلّا أنّــه قــد يخــلّ بســامة الأراضــي ويثيــر نزاعــات بيــن الــدّول4. 
ــةً لمــا يعنيــه تعبيــر »غيــر القــادر وغيــر  لهــذا السّــبب، فــإنَّ غيــاب تعريــف مقبــول عامّ

1-	 Marja Lehto, The Fight against ISIL in Syria. Comments on the Recent
	 Discussion of the Right of Self-Defense against Non-State Actors, Nordic
	 Journal of International Law, vol. 87, no. 1, 2018, pp. 1-25, p. 3.

2-	 Craig Martin, Challenging and Refining the Unwilling Or Unable Doctrine, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 52, no. 2, March 2019, pp. 387-
462, p. 390.

3-	 L. V. Jordan, Unwilling or Unable, International Law Studies Series, US Naval 
War College, Vol. 103, 2024, pp. 151-193, p. 154. See also, Theresa Reinold, 
State Weakness, Irregular Warfare, and the Right to Self-Defense Post-9/11, 
American Journal of International Law, vol. 105, no. 2, April 2011, pp. 244-286, 
p. 245.

4-	 Quincy Wright, National Sovereignty and Collective Security, Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 186, 1936, pp. 94-104, p. 94.
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ــا  ــق وضعً ــون يخل ــون اللّادوليّ ــا اللّاعب ــي يطرحه ــدات الت ــى التّهدي ــرّدّ عل ــب« لل الرّاغ
مهيّئًــا للاشــتعال. وبنتيجــة ذلــك، تُبــرز المناقشــات المســتمرّة حــول مبــدأ »غيــر القــادر 
وغيــر القــادر« الحاجــةَ إلــى إعــادة تقويــم المبــادىء القانونيّــة الدّوليّــة بحيــث تتــواءم مــع 

ــة1. النّزاعــات الحديث

عبــن 
ّ

فــس بمــا يتجــاوز اللّا
ّ
الجبهــات الجديــدة: إعــادة تعريــف الدّفــاع عــن الن

قليديّــن 
ّ
ــن الت الدّوليِّ

يابة عن لاعبين غير دوليّين:
ّ
1. دول تعمل بالن

ل نقطــة مفصليّة فــي العلاقــات الدّوليّة،  ثمّــة حــدث فــي حزيــران/ يونيــو 2017م شــكَّ
ــي  ــة ف ــرة ســوريّة. جــاءت هــذه الحادث ــات المتّحــدة طائ ــا أســقطت الولاي ــك عندم وذل
ســياق الأعمــال العســكريّة الدّائــرة فــي ســوريا، فقــد ذُكــر أنَّ الطّائــرة كانــت تشــارك فــي 
ــا جنــوب  ــة »قســد« المدعومــة أميركيًّ القصــف بالقــرب مــن قــوّات ســورية الدّيموقراطيّ
غت الولايــات المتّحــدة هــذا التّدخّــل العســكريّ علــى قاعــدة مبــدأ  الطّبقــة. ولقــد ســوَّ
الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس، وهــو ادّعــاء لــه تداعيــات عميقــة علــى تفســير القانــون 

الدّولــيّ وتطبيقــه2.
كان الدّافــع الــذي حــدا بالولايــات المتّحــدة إلــى التّدخّــل هــو الحاجــة لحمايــة قســد؛ 
ولــيّ المتحالــف معهــا فــي قتــال داعــش. وهــي باســتدعائها حــقّ الدّفــاع  اللّاعــب غيــر الدَّ
الجماعــيّ عــن النّفــس، إنّمــا أقدمــت علــى خطــوة جريئــة فــي القانــون الدّولــيّ، مدّعيــة 
الحــقّ فــي حمايــة قــوّة شــريكة منخرطــة فــي أعمــال عدائيّــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن أنّ 

ــا معترَفًــا بــه3.  قســد ليســت كيانًــا دوليًّ
ولقــد اســتندت حجّــة الولايــات المتّحــدة إلــى أنّــه يحــقّ لهــا اســتدعاء حقّهــا الأصيــل 

1-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 246.

2-	 Oona A. Hathaway, How the Erosion of U.S. War Powers Constraints Has 
Undermined International Law Constraints on the Use of Force, Harvard 
National Security Journal, vol. 14, no. 2, 2023, pp. 335-366, p. 356.

3-	 Jordan J. Paust, Operationalizing Use of Drones against Non-State Terrorists 
under the International Law of Self-Defense, Albany Government Law Review, 
vol. 8, no. 1, 2015, pp. 166-203, p. 202.



167 ــى  ــى قســد مســاوٍ للهجــوم عل ــة أنَّ الهجــوم عل ــاع الفــرديّ عــن النّفــس، مدّعي ــي الدّف ف
الولايــات المتّحــدة نفســها. يســتند هــذا المنطــق إلــى الادّعــاء بــأنَّ لأميــركا مصلحــة ثابتــة 
يــن، وأنّ أيّ تهديــد لهــم يؤثّــر مباشــرة  وليِّ فــي نجــاح شــركاء الولايــات المتّحــدة غيــر الدَّ
فــي مصالــح أميــركا الأمنيّــة. كمــا وتســتند هــذه الحجّــة إلــى تفســير »الهجــوم المســلّح«، 
ــي تواجههــا قســد وطبيعتهــا  ــة أنَّ حجــم التّهديــدات الت كمــا تحــدّده المــادّة 51، مدّعي
تســوّغ التّدخّــل الأميركــيّ. وتُبنــى هــذه المقاربــة علــى قاعــدة أنَّ مبــدأ الأمــن الجماعــيّ 
يتيــح للــدّول أن تســاند الحلفــاء المعرَّضيــن للتّهديــد، رغــم أنّ ذلــك يُعقّد الفهــم التّقليديّ 

للأعمــال العســكريّة المتمحــورة حــول الدّولــة1.
ــا علــى أنّــه يعنــي  وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإنَّ الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس فُهــم تقليديًّ
ــدّول فــي الدّفــاع عــن دول أخــرى فــي وجــه الهجمــات المســلّحة. بيــد أنَّ هــذه  حــقّ ال
لت ســابقة لتســويغ القيــام بأعمــال عســكريّة للدّفــاع عــن لاعبيــن لا دوليّين.  الحادثــة شــكَّ
وفــي هــذا السّــياق، فــإنَّ الأخــذ بالمــادّة 51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة -بكونهــا الإطــار 
القانونــيّ لتســويغ الــدّول القيــام بالأعمــال العســكريّة نيابــة عــن اللّاعبيــن اللّادوليّيــن- 

يشــي بتطــوّر مهــمّ فــي مبــدأ الدّفــاع عــن النّفــس فــي القانــون الدّولــي2ّ. 
ومــن منظــار إيجابــيّ، يمكــن لهــذا التّفســير الأوســع أن يوفّــر للــدّول مرونــة أكبــر فــي 
التّعامــل مــع التّهديــدات الأمنيّــة الحديثــة. ففــي زمــن تُمــارس فيــه العنــفَ كيانــاتٌ دوليّــة 
ــى  ــدّول عل ــة، يمكــن لقــدرة ال ــة، بمــا فــي ذلــك المنظّمــات الإرهابيّ ــر دوليّ وأخــرى غي
ا نيابــة عــن حلفــاء غيــر دوليّيــن أن يســاعد علــى إحبــاط التّهديــد قبــل  الانخــراط عســكريًّ
وقوعــه. فعلــى ســبيل المثــال، إذا وقعــت مجموعــة غيــر دوليّــة تحــت تهديــد لاعــب دولــيّ 
يّــة أساســيّة للبنــاء الأمنــيّ الإقليمــيّ لدولــة مــا أو أنّهــا  آخــر وكانــت المجموعــة ذات أهمِّ
ترتبــط بمصلحــة هــذه الدّولــة الإســتراتيجيّة، فإنّــه يمكــن تســويغ تدخّــل الأخيــرة بحجّــة 
ــن الــدّول مــن الحفــاظ ليــس علــى  الدّفــاع عــن النّفــس. يمكــن لهــذه المقاربــة أن تُمكِّ
ــى المــدى الجيوسياســيّ الأوســع، بحيــث  ــا عل ــل وأيضً ــا المباشــرة فحســب، ب مصالحه

1-	 Hans Kelsen, Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter 
of the United Nations, American Journal of International Law, vol. 42, no. 4, 
October 1948, pp. 783-796, p. 794.

2-	 Brent Michael, Responding to Attacks by Non-State Actors: The Attribution 
Requirement of Self-Defense, Australian International Law Journal, vol. 16, no. 
1, 2009, pp. 133-160, p. 137.

يّ
دّول

ن ال
نو

لقا
ي ا

س ف
نّف

ن ال
ع ع

دّفا
ق ال

ح



168

13
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

يّــة1.  ولــيّ بــدور اســتقراريّ بالــغ الأهمِّ يقــوم اللّاعــب غيــر الدَّ
ــه ينطــوي أيضًــا علــى  ــة، فإنّ ولكــن، إذا كان لهــذا التّفســير بعــض الفوائــد العملياتيّ
ل فــي  ــل فــي أنّ هــذا التّحــوُّ ــق الرّئيــس يتمثَّ ــر أنَّ مصــدر القل ــة. غي ــرة جمّ مخاطــر كبي
التّفكيــر القانونــيّ قــد يصــل إلــى منحــدر زلــق، علــى نحــو يصبــح الحــدّ الأدنــى المطلوب 
ــف  ــة حلي ــة حماي ــدّول، بحجّ ا. إذ يمكــن لل ــض جــدًّ ــل العســكريّ منخف ــويغ العم لتس
ــل  ــد وشــيك؛ ب ــادّة 51 رغــم عــدم وجــود تهدي ــذرّع بالم ــى التّ ــيّ، أن تلجــأ إل ــر دول غي
إنَّ التّقويمــات الذّاتيّــة للشّــراكات هــي التــي توفّــر الأســاس المنطقــيّ الــذي يقــوم عليــه 
ــل بتوافــر »هجــوم مســلَّح« أو  ــديّ المتمثّ ــرط التّقلي ــوّة الشّ ــف مــن ق التّدخّــل، مــا يُخفِّ
ــر علــى نحــو جــذريّ من  »تهديــد وشــيك«، مثــل قاعــدة للدّفــاع عــن النّفــس. وهــو مــا يُغيِّ

طبيعــة النّزاعــات العســكريّة فــي القانــون الدّولــي2ّ.
ــادىء  ــض المب ــى تعري ــدرة عل ــق الق ــارة للقل ل إث ــوُّ ــذا التّح ــات ه ــدّ تداعي ــن أش وم
ــي  ــوّة المكــرّس ف ــتخدام الق ــع لاس ــر القاط ــا الحظ ــيّ، وخصوصً ــون الدّول ــة للقان الرّئيس
ــويغ  ــدّول بتس ــماح لل ــك أنّ السّ ــر. ذل ــدة للخط ــم المتّح ــاق الُأم ــن ميث ــادّة 2)4( م الم
تدخّلهــا علــى قاعــدة تحالفهــا مــع لاعبيــن غيــر دوليّيــن يجعــل الخــطّ الفاصــل بيــن حــقّ 
الدّفــاع عــن النّفــس المشــروع والعــدوان اللّاقانونــيّ غيــر واضــح المعالــم. ويثيــر ذلــك 
مخــاوف أكثــر اتّســاعًا حــول التّأثيــر المحتمــل لهــذا التّطــوّر فــي ســيادة الــدّول؛ ذلــك أنّ 
يــن قــد يمــسّ بســيادة  الاعتــراف بحــقّ الــدّول بالعمــل نيابــة عــن اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــاب أمــام  ــى أراضيهــا. ويفتــح ذلــك الب يــن عل ــر الدّوليِّ ــون غي ــة التــي يعمــل اللّاعب الدّول
ــة، مــا يزيــد مــن تقويــض مبــدأ عــدم التّدخّــل  التّدخّــل الأجنبــيّ فــي النّزاعــات الدّاخليّ
وقــد يفضــي إلــى نشــوب حــروب بالوكالــة تُســتخدم فيهــا القــوى الخارجيّــة اللّاعبيــن غير 

يــن بيــادق تتحــرَّك فــي خدمــة مصالحهــم الخاصّــة3.  الدّوليِّ

1-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 245.

2-	 Oona A Hathaway, How the Erosion of U.S. War Powers Constraints Has 
Undermined International Law Constraints on the Use of Force, Harvard 
National Security Journal, vol. 14, no. 2, 2023, pp. 335-366, p. 359.

3-	 Annie Himes and Brian j. Kim, self-defense on behalf of non-state actors, p. 245.
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يقــع السّــؤال حــول مــا إذا كان اللّاعبــون اللّادوليّــون يتمتّعــون بالحــقّ الفــرديّ للدّفــاع 
ــة المعاصــرة. فالمــادّة  ــيّ والهمــوم الأمنيّ ــون الدّول ــن القان ــى التّقاطــع بي عــن النّفــس عل
51 مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة تعتــرف، علــى نحــوٍ صريــح، بالحــقّ الأصيــل الفــرديّ 
والجماعــيّ للدّفــاع عــن النّفــس، ولكنّهــا تحصــره بالــدّول فقــط1. وتاليًــا، فــإنّ اللّاعبيــن 
يــن -مثــل المجموعــات المســلّحة وغيرهــا- لا يتمتّعــون بالشّــخصيّة القانونيّــة  غيــر الدّوليِّ
الضّروريّــة للحصــول علــى حقــوق أو مســؤوليّات يكفلهــا الميثــاق. وهــذا التّفســير مقبــول 

علــى نحــو واســع لــدى الأكاديميّيــن والممارســين الحقوقيّيــن2 . 
ــر فــي طبيعــة النّزاعــات، وخصوصًــا مــع بــروز دور اللّاعبيــن غيــر  ــه مــع التّغيُّ بيــد أنّ
يــن فــي الدّيناميّــات الأمنيّــة العالميّــة، ازداد التّحــدّي للفهــم التّقليــديّ لحــقّ الدّفــاع  الدّوليِّ
ــا. ويُظهــر التّســاؤل حــول مــا إذا كان مــن حــقّ الــدّول أن تمــارس  عــن النّفــس تدريجيًّ
يــن حــقّ الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس هــذا التّوتّــر3.  بالنّيابــة عــن اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــن مــن  ــام بهجــوم مســلَّح، يُمكِّ ــه القي ــن يحــقّ ل ــع لمَ ــإنّ هــذا التّفســير الموسَّ ــا، ف وتاليً
تحــدّي الفهــم العــامّ لمــن يملــك الحــقّ الأصيــل فــي الدّفــاع عــن النّفــس وفقًــا للقانــون 
الدّولــيّ فــي المســتقبل القريــب، علــى الرّغــم مــن وجــود إجمــاع قائــم علــى أنَّ هــذا الحــقّ 

ممنــوح للــدّول وحدهــا. 
يــن فــي الدّفــاع عــن النّفــس فــي  وليِّ مــن الجلــيّ أنَّ للاعتــراف بحــقّ اللّاعبيــن غيــر الدَّ
ولــيّ تداعيــات مهمّــة، قــد يــؤدّي إلــى اختــال فــي النّظــام العالمــيّ الحالــيّ.  القانــون الدُّ
والحــال أنَّ هــذا المفهــوم يُمثّــل ســيفًا ذا حدّيــن. فهــذا الاعتــراف يســمح مــن ناحيــة أُولى 

1-	 James A. Green, The Article 51 Reporting Requirement for Self-Defense Actions, 
Virginia Journal of International Law, vol. 55, no. 3, Summer 2015, pp. 563-624, 
p. 565.

2-	 Mary Ellen O’Connell, Enhancing the Status of Non-State Actors through a 
Global War on Terror, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, no. 2, 
2005, pp. 435-458, p. 445.

3-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 263.
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يــن بتســويغ الأعمــال العنفيّــة بذريعــة الدّفــاع عــن النّفــس بمــا يزعزع  للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
الاســتقرار ويقــوّض ســيادة الدّولــة . كذلــك، فإنّــه مــن المؤكّــد أنَّ منــح الشّــرعيّة القانونيّــة 
لهــؤلاء اللّاعبيــن يمكــن أن يُغيّــر علــى نحــو درامــيّ مــن وضعيّــة الحــركات الانفصاليّــة 
فــي العالــم، بمــا يمنحهــا الأســاس الرّســميّ لتثبيــت حقّهــا بالمقاومــة والإطاحة ببنــى دوليّة 
قائمــة. وهــو مــا يُهــدّد الُأســس المتمحــورة حــول الدّولــة للقانــون الدّولــيّ، والتــي تقصــر 

ــا علــى الــدّول ذات السّــيادة1.  حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس تقليديًّ
ــاع  ــقّ الدّف ــن بح ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــراف للّاعبي ــة الأخــرى، يمكــن للاعت ــن النّاحي وم
عــن النّفــس أن يفضــي إلــى نتائــج إيجابيّــة، وخصوصًــا بالنّســبة إلــى التّحريــر المشــروع 
وحــركات المقاومــة؛ إذ يمكــن أن يوفّــر قاعــدة شــرعيّة للمجموعــات المضطّهدة السّــاعية 
ــى  ــث فشــلت البن ــا حي ــيّ، وخصوصً ــون الدّول ــا للقان ــر وفقً ــر المصي ــل حــقّ تقري ــى ني إل
الدّوليّــة القائمــة فــي حمايــة الحقــوق الأساســيّة لهــذه الجماعــات أو الحــدّ مــن الإســاءات 
ــاءلة  ــز المس ــى تعزي ــؤدّي إل ل أن ي ــذا التّحــوُّ ــك، يمكــن له ــا. كذل ــت بحقّه ــي ارتُكب الت
ــا  ــة وفقً ــى الحماي ــى الحصــول عل ــعي إل ــن السّ ــة م ــر الدوليّ ــات غي ــن الكيان ــر تمكي عب
للقانــون الدّولــيّ، وخصوصًــا عندمــا تواجــه العــدوان أو التّهديــدات الوجوديّــة مــن الأنظمة 

المســتبدّة2.
ــى  ــو ينحــو إل ــود، فه ــن الجم ــي حــال م ــيّ ف ــون الدّول ــى القان ــي ألّا يبق ــا، ينبغ وتاليً
ــيّ هــو  ــون الدّول ــي القان ــة. والمجــال الإنســانيّ ف ــه حصان ــي أشــدّ مناحي ــى ف التّطــوّر حتّ
ل. فقــد تبنّــى الفكــر القانونــيّ الأكاديمــيّ والممارســة العمليّــة  مثــال حــيّ عــن هــذا التّحــوُّ
يــن فــي  ــه يمكــن لبعــض اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ ــا يقضــي بالاعتــراف بأنَّ تحــوّلًا براغماتيًّ
ــم  ــى تلــك التــي ل ــة، حتّ ــة أن يلتزمــوا مــن جانــب واحــد بالصّكــوك الدّوليّ ن ظــروف معيَّ
ا. فــإذا كان هــؤلاء اللّاعبــون قادريــن علــى تحمّــل الأعبــاء الثّقيلــة  ينضمّــوا إليهــا رســميًّ
للالتزامــات الإنســانيّة، فكيــف يمكــن لأحــد أن ينكــر عليهــم حقّهــم فــي اســتدعاء حــقّ 
تقريــر المصيــر، أو حتّــى حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، وخصوصًــا فــي مواجهــة الاحتــال؟ 

1-	 Theresa Reinold, State Weakness, Irregular Warfarend the Right to Self-Defense 
Post-9/11, American Journal of International Law, vol. 105, no. 2, April 2011, pp. 
244-286, p. 252.

2-	 Robert J. Delahunty, Paper Charter: Self-Defense and the Failure of the United 
Nations Collective Security System, Catholic University Law Review, vol. 56, no. 
3, Spring 2007, pp. 871-958, p. 899.



171 د مســألة قانونيّــة؛ بــل بــات يتعلّــق بإعــادة تصــوّر أساســيّة لمــن يمكنــه  لــم يعــد الأمــر مجــرَّ
المطالبــة بحقّــه فــي ميــدان الدّفــاع عــن النّفــس1.

ــه عبــر توســيع مجــال الدّفــاع عــن النّفــس، يمكــن للمجتمــع الدّولــيّ أن  وهكــذا، فإنَّ
يــن، وخصوصًــا  يــن وغيــر الدّوليِّ يُســهّل تحقيــق تــوازن أكثــر عــدلًا بيــن اللّاعبيــن الدّوليِّ
فــي مناطــق النّــزاع التــي تكــون الــدّول فيهــا غيــر قــادرة علــى حمايــة الجماعــات المعرَّضة 
ــى أن  ــراف يجــب أن يحــرص عل ــل هــذا الاعت ــر أنَّ مث ــك. غي ــي ذل ــة ف للخطــر أو راغب
يكــون مغايــرًا فــي القانــون الدّولــيّ، بحيــث يتــمّ تفادي تشــريع الأعمــال الإرهابيّــة أو تلك 
ــة  المزعزعــة للاســتقرار وضمــان أن تلتــزم مطالــب اللّاعبيــن الدّوليّيــن المعاييــر القانونيّ

بدقّــة2.
ب. الحــالات القصــوى للدّفــاع عــن النّفــس والحفــاظ عليهــا: عندمــا يفــرض البقــاء 

الصّمــود والتّحــدّي: 

ــتخدام  ــد باس ــول التّهدي ــاريّ ح ــا الاستش ــي رأيه ــة، ف ــدل الدّوليّ ــة الع ــرَّت محكم أق
ــس«  ــن النّف ــاع ع ــوى للدّف ــالات القص ــوم »الح ــتخدامها بمفه ــة أو اس ــلحة النّوويّ الأس
متحدّثــة، عــن ظهــور بعــض الأوضــاع التــى يكــون فيهــا بقــاء الدّولــة نفســه علــى المحــكّ، 
إلَّا أنَّهــا تحاشــت تحديــد ماهيّــة هــذه الأوضــاع. ولقــد جاء الحديــث عن مفهــوم الحالات 
القصــوى للدّفــاع عــن النّفــس فــي شــكل خــاصّ فــي ســياق الحــرب النّوويّــة، وهــي قضيّــة 
ــه، فــي إطــار  ــة أنَّ ــة عميقــة. وذكــرت محكمــة العــدل الدّوليّ ــة وقانونيّ ذات أبعــاد أخلاقيّ
قانــون الحــرب) ius in belllu( ، يُعــدّ اســتخدام الأســلحة النّوويّــة ممنوعًــا عمومًــا. ومع 
ذلــك، تركــت المحكمــة السّــؤال مفتوحًــا حــول مــا إذا كان اســتخدام هذه الأســلحة يمكن 

تســويغه فــي المواقــف التــي يكــون فيهــا وجــود الدّولــة مهــدّدًا بشــكل مباشــر3. 

1-	 Frederic Megret, Grandeur et Déclin de l’Idée de Resistance a l’Occupation: 
Réflexions à Propos de la Légitimité des Insurges, Revue Belge de Droit 
International, Belgian Review of International Law, vol. 41, no. 1-2, 2008, pp. 
382-425, p. 412.

2-	 Annie Himes and Brian j. Kim, Self-defense on behalf of non-state actors, U. Pa. 
J. Int’l L., Vol. 43, n. 1, 2021, pp. 241-279, p. 269.

3-	 Adam Steinfeld, Nuclear Objections: The Persistent Objector and the Legality 
of the Use of Nuclear Weapons, Brooklyn Law Review, vol. 62, no. 4, 1996, pp. 
1635-1686, p. 1642.
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حــت فــي رأيهــا الاستشــاريّ إلــى علاقــة  وفــي الواقــع، فــإنَّ محكمــة العــدل الدّوليّــة لمَّ
محتملــة بالمبــدأ التّاريخــيّ القائــل بالحفــاظ علــى الــذّات، مــا يوحــي بأنّــه عندمــا تتعــرَّض 
ة للــرّدّ علــى نحــوٍ حاســم حتــى لــو كانــت  الدّولــة لتهديــدات وجوديّــة، رُبَّمــا تكــون مضطــرَّ
أعمالهــا تتعــارض مــع القواعــد القانونيّة الرّاســخة. وهــذا المبدأ، المتأصّل بعمــق في القانون 
الدّولــيّ العرفــيّ، يؤكّــد علــى الحــقّ الأساســيّ للدّولــة فــي ضمــان بقائها قبــل كلّ شــيء آخر1. 
ويمكــن أن يظهــر امتــداد مثيــر للاهتمــام لهــذا المفهــوم عندمــا ننظــر فــي إمــكان أن تقــوم 
كيانــات غيــر دوليّــة بالعمــل نيابــة عــن دول ضحيّــة. إذا كان يمكــن لدولــة، تحــت ضغــط 
ــاع عــن النّفــس، كمــا  ــي الدّف ــة ف ــى اســتخدام الأســلحة النّوويّ ــا إل شــديد، أن تلجــأ نظريًّ
ألمحــت بعــض تفســيرات القانــون الدّولــيّ، فلمــاذا لا يمكــن لكيان غيــر دولــيّ أن يتصرَّف 

نيابــة عــن الدّولــة إذا كان ذلــك يُمثّــل الوســيلة الوحيــدة لضمــان الحفــاظ علــى الــذّات؟ 
فــي السّــيناريو الــذي تفتقــر فيــه الدّولــة إلــى القــدرة علــى شــنِّ دفــاعٍ كافٍ -كمــا فــي 
يــن أقويــاء قادريــن  حــال غيــاب القــدرة النّوويّــة-، ولكنّهــا تســتضيف لاعبيــن غيــر دوليِّ
ــات  ــل هــذه الكيان ــا إذا كان لجــوء مث ــؤال عمَّ ــح السّ ــلًا منهــا، يصب ــى التّصــرُّف بدي عل
ل المحتمــل فــي المنطــق القانونــيّ  غًا قانونًــا2. هــذا التّحــوُّ إلــى هــذا العمــل الدّفاعــيّ مســوَّ
ــب إعــادة تقويــم حــدود الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس وشــرعيّة مشــاركة اللّاعبيــن  يتطلَّ
يــن فــي مثــل هــذه الأعمــال. فــي الواقــع، إذا كان كيــان غيــر دولــيّ هــو الكيــان  غيــر الدّوليِّ
الوحيــد القــادر علــى ضمــان بقــاء الدّولــة فــي المواقــف القصــوى، فقــد يحتــاج القانــون 
ــف مــع هــذا الواقــع، وخصوصًــا فــي الحــالات التــي تكــون قــدرة الدّولة  الدّولــيّ إلــى التّكيُّ

ضئيلــة أو معدومــة3.
وتاليًــا، بينمــا يشــي مبــدأ الحفــاظ علــى النّفــس بــأنَّ البقــاء قــد يُســوّغ اتّخــاذ تدابيــر 
ــة.  ــة دقيق ــب دراســة قانونيّ ــن يتطلَّ ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــى اللّاعبي ــه عل ــإنَّ تطبيق اســتثنائيّة، ف
ــاءة  ــع إس ــم لمن ــكل محك ــوق بش ــذه الحق ــل ه ــراف بمث ــوغ أيّ اعت ــمّ ص ــب أن يت يج

1-	 Natalino Ronzitti, The Expanding Law of Self-Defence, Journal of Conflict & 
Security Law, Vol. 11, n 3, 2006, pp. 343-359, p. 356.

2-	 Fred Jr. Bright, Nuclear Weapons as a Lawful Means of Warfare, Military Law 
Review, 30, 1965, pp. 1-42, p. 41.

3-	 Jay P. Kesan and Carol M. Hayes, Mitigative Counterstriking: Self-Defense and 
Deterrence in Cyberspace, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 25, Issue 
2 (Spring 2012), pp. 429-544, p. 532.



173 يــن لا يمكنهــم التّصــرّف إلَّا ضمــن حــدود  اســتخدامها، وضمــان أنَّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
محــدّدة بدقّــة، وفقــط فــي الحــالات القصــوى التــي تكــون فيهــا الدّولــة غيــر قــادرة علــى 

الدّفــاع عــن نفســها1.
ــدم  ــرة ع ــن دائ ــن م ي وليِّ ــر الدَّ ــن غي ــروج اللّاعبي ــب«: خ ــادر أو الرّاغ ــدأ »الق ج. مب

الفعــل:

ين  كمــا ذكرنــا ســابقًا، فــإنَّ تطــوّر مســألة حــقّ الدّفــاع عــن النّفس للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــد نقاشًــا محتدمًــا، وخصوصًــا حــول المبــادىء المســتحدثة، مثــل  فــي القانــون الدّولــيّ ولَّ
ــا،  ــات المتّحــدة. تقليديًّ ــذي اســتخدمته الولاي ــر الرّاغــب« ال ــادر أو غي ــر الق ــدأ »غي مب
ــن هــذا المبــدأ الدّولــة مــن القيــام بعمــل عســكريّ ضــدَّ لاعبيــن غيــر دوليّيــن يعملــون  يُمكِّ
هم،  فــي أراضــي دولــة أخــرى إذا كانــت الأخيــرة غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي العمــل ضدَّ

وخصوصًــا عندمــا يمثّــل هــؤلاء تهديــدًا مباشــرًا لأمــن الدّولــة المتدخّلــة2.
ة قويّــة عنــد النّظــر إلــى الوجــه الآخــر مــن هــذا المبــدأ.  ومــع ذلــك، تبــرز حجّــة مضــادَّ
هــذا الوجــه الآخــر، والــذي يمكــن تســميته بمبــدأ »القــادر والرّاغــب«، من شــأنه أن يمنح 
ــة3،  ــة فــي ظــلِّ ظــروف معيّن ــة الحــقّ فــي اتّخــاذ إجــراءات دفاعيّ وليّ ــر الدَّ الكيانــات غي
ــا غيــر دولــيّ غيــر قــادرة  وذلــك تحديــدًا فــي حــال كانــت الدّولــة التــي تســتضيف لاعبً
أو غيــر راغبــة فــي حمايــة نفســها مــن دولــة معتديَــة، وكان اللّاعــب غيــر الدّولــيّ يملــك 

القــدرة والرّغبــة فــي الدّفــاع عــن نفســه. 
ــر  غًا للّاعــب غي ــه يمكــن أن يكــون مســوَّ ــى أنّ ــة، تخلــص الحجّــة إل فــي هــذه الحال
ــان  ــن للكي ــه يمك ــا، فإنَّ ــة. وتاليً ــة المعتدي ــدَّ الدّول ــكريّ ض ــل عس ــام بعم ــيّ القي الدّول
ــي  ــا ف ــي، بم ــدور الحام ــوم ب ــادر أو الرّاغــب«، أن يق ــدأ »الق ــيّ، بموجــب مب ــر الدّول غي
ا، عندمــا تكــون الدّولــة المضيفــة غيــر فاعلــة أو عاجــزة عــن الدّفــاع ضــدَّ  ذلــك عســكريًّ

ــة.  ــدات الخارجيّ التّهدي

1-	 Arthur Ripstein, Self-Defense and Equal Protection, University of Pittsbrugh Law 
Review, vol. 57, no. 3, Spring 1996, pp. 685-724, p. 686.

2-	 Lucy Martinez, September 11th, Iraq and the Doctrine of Anticipatory Self-
Defense, UMKC Law Review, vol. 72, no. 1, Fall 2003, pp. 123-192, p. 129.

3-	 Lucy V. Jordan, Unwilling or Unable, International Law Studies Series, US Naval 
War College, Vol. 103, 2024, 151-193, p. 154.
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ى فــي شــكلٍ جــريء حــدود المبــادىء التّقليديّــة التــي تُركّــز علــى  هــذا المفهــوم يتحــدَّ
مفهــوم الدّفــاع عــن النّفــس المتمحــور حــول الدّولــة. وبينمــا يجــادل المنتقــدون بــأنَّ هــذا 
كل ســيادة الدّولــة، فــإنَّ العكــس هــو الصّحيــح فــي الحــالات  التّطــوّر قــد يــؤدّي إلــى تــآ
القصــوى التــي تنطــوي علــى تهديــد وجــوديّ. فعندمــا تواجــه دولــة خطــر الإبــادة، تصبــح 
فكــرة السّــيادة بــا معنــى إذا لــم تتوافــر وســائل للحفــاظ عليهــا. ففــي مثــل هــذه الظّــروف 
ــل  ــيادة، ب ــف السّ ــس لا يضع ــن النّف ــاع ع ــقّ الدّف ــيّ ح ــر دول ــان غي ــح كي ــة، من الحرج

يُعزّزهــا1.
ــه يجعــل مــن الكيــان غيــر  بعيــدًا مــن كــون هــذا المبــدأ تهديــدًا لســلطة الدّولــة، فإنَّ
ــلِّ  ــي ظ ــيادة، ف ــن أنَّ السّ ــو يضم ــا. فه ــن بقائه ود ع ــذَّ ــر لل ــاع الأخي ــطّ الدّف ــيّ خ الدّول
ــا أخيــرًا للدّفــاع عــن بلدهــا. إنَّ هــذا المبــدأ ليــس انتهــاكًا  التّهديــد الوشــيك، تمتلــك خطًّ
دة فــي وجودهــا نفســه، فــإنَّ  للسّــيادة بــل هــو حصنهــا الأخيــر. فعندمــا تكــون الدّولــة مُهــدَّ
تمكيــن كيــان غيــر دولــيّ للدّفــاع عنهــا ليــس ضــرورة قانونيّــة فحســب، بــل هــو واجــب 

أخلاقــيّ، لضمــان بقــاء مبــدأ السّــيادة الأساســيّ للدّولــة ســليمًا. 
وفــي هــذا السّــياق، فإنّــه إذا كان المبــدأ يوفّــر توســيعًا مثيــرًا للاهتمــام لمفهــوم »غيــر 
ــب مراقبــة قانونيّــة دقيقــة وإجماعًــا  القــادر أو غيــر الرّاغــب«، فــإنَّ تطبيقــه العملــيّ يتطلَّ
ــا للحــؤول دون تقويــض قواعــد قانونيّــة أساســيّة تحكم اســتخدام القوّة فــي العلاقات  دوليًّ

الدّوليّة.
أخيــرًا، مــن المهــمّ أن نلاحــظ أنَّ هــذه النّظريّــة، رغــم كونهــا تحــضّ على المبــادرة إلى 
هــا بعيــدة كلّ البعــد مــن أن تكــون غيــر مســبوقة. فلقــد ســبق لباحثيــن بارزيــن  الفعــل، فإنَّ
مــوا بــرؤى مشــابهة2. وفــي هــذا الإطــار، تشــير وجهة نظــر لافتة  فــي القانــون الدّولــيّ أن تقدَّ
يــن لا يتمتّعــون علــى نحــو مســتقلّ بحــقِّ  وليِّ ــه علــى الرّغــم مــن أنَّ اللّاعبيــن غيــر الدَّ إلــى أنَّ
ــه يمكنهــم القيــام بهــذا الــدّور )الدّفاعــي(، وخصوصًــا عندمــا  الدّفــاع عــن النّفــس، فإنّ
ــة  ــى دول ــي تشــتمل عل ــي الحــالات الت ــن. فف ــة وســلطتها متصدّعتَيْ تكــون ســيادة الدّول

1-	 Catherine Lotrionte, State Sovereignty and Self-Defense in Cyberspace: A 
Normative Framework for Balancing Legal Rights, Emory International Law 
Review, vol. 26, no. 2, 2012, pp. 825-920, p. 829.

2-	 Fergus Green, Fragmentation in two dimensions: The ICJ’s flawed approach 
to non-state actors and international legal personality, Melbourne Journal of 
International Law, Vol. 9, 2008, pp. 1-31, p. 24.



175 يــن أن يقومــوا مقامهــا  ــر الدّوليِّ »ذات ســيادة وســلطة متشــظّيّتَيْن«، يمكــن للّاعبيــن غي
ويمارســوا حــقّ الدّفــاع عــن النّفــس نيابــة عــن الدّولــة المعرَّضــة للهجــوم. 

ــك  ــادّة 51، وذل ــة )contra legem( للم ــراءة معاكس م ق ــدِّ ــير لا يُق ــذا التّفس إنَّ ه
ــه يســاند  يــن، ولكنّ عبــر توســيع نطاقهــا ليشــمل علــى نحــو مباشــر اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
وجهــة النّظــر التــي تــرى أنّــه فــي غيــاب أو عجــز حكومــات الــدّول، فإنّــه يمكــن اســتبدال 
ــر  ــون غي ــط اللّاعب ــا، يرتب ــادّة 51. وتاليً ــى الم ــتناد إل ــا الاس ــقّ له ــي يح ــات الت الكيان
يــن بحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس، ليــس بصفــة كونهــم أصحــاب حقــوق مســتقلّين، بــل  الدّوليِّ

فــون عندمــا تكــون الدّولــة نفســها غيــر قــادرة علــى ذلــك 1. بكونهــم وكلاء يتصرَّ

خلاصة
ل العالــم عــن الحــدود الجامــدة للنّزاعــات التّقليديّــة بيــن الــدّول، لــم يعــد  مــع تحــوُّ
ــه  ــيّ، كمــا هــو منصــوص علي ــون الدّول ــي القان ــاع عــن النّفــس ف ــديّ للدّف ــم التّقلي الفه
ــى  ــة عل ــدات الحــرب الحديث ــي تعقي ــاق الُأمــم المتّحــدة، يغطّ ــي المــادّة 51 مــن ميث ف
ــن تشــكيل النّزاعــات  ــة، معيدي ــى الواجه ــون إل ــون الدّوليّ ــرز اللّاعب ــد ب نحــو شــامل. فق
العالميّــة علــى نحــو لــم يكــن متخيّــلًا فــي الماضــي. رغــم ذلــك، لا يــزال حــقّ الدّفــاع عــن 
ــن  ــه يتعيَّ النّفــس مرتبطًــا بإطــار قديــم متمركــز حــول الدّولــة. لقــد حاججــت هــذه الورقــة أنَّ
د نظريّــات قانونيّــة، بــل واقــع  ر. فالمســألة ليســت مجــرَّ علــى المقاربــة التّقليديّــة أن تتطــوَّ
ضاغــط. إنَّ فاعليّــة الدّفــاع عــن النّفــس فــي زمننــا تعتمــد علــى قدرتنــا علــى الاعتــراف 

يــن2.  بشــموليّة هــذا الحــقّ الأساســيّ للّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
يُظهــر القســم الأوّل أنَّ مبــدأ الدّفــاع عــن النّفــس، كمــا هــو مُكــرَّس فــي ميثــاق الُأمــم 
المتّحــدة، يُشــرعن أساسًــا العمــل العســكريّ فقــط اســتجابةً لهجمــات مُســلَّحة فعليّــة على 
الــدّول. إنَّ العقيــدة القانونيّــة الحاليّــة تُبــرز المبــادئ الأساســيّة للضّــرورة والتّناســب، بمــا 
ــد  ــي حــدود التّهدي ــى ف ــي أن تبق ــرًا، وينبغ ــاذًا أخي ــوّة لا تُســتخدم إلَّا م ــن أنَّ الق يضم

1-	 Themis Tzimas, Self-Defense by Non-State Actors in States of Fragmented 
Authority, Journal of Conflict and Security Law, vol. 24, no. 2, Summer 2019, pp. 
175-200, p. 176.

2-	 Gina Heathcote, Article 51 Self-Defense as a Narrative: Spectators and Heroes 
in International Law, Texas Wesleyan Law Review, vol. 12, no. 1, Fall 2005, pp. 
131-154, p. 141.
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ــل  المباشــر. هــذا إضافــة إلــى كــون الدّفــاع الجماعــيّ عــن النّفــس يســمح للــدّول بالتّدخُّ
لمســاندة دول أخــرى تتعــرَّض لأعمــال عدوانيّــة، علــى الرّغــم مــن التّعقيــدات النّاتجــة من 

ســيادة الــدّول ]وضــرورة الحصــول علــى[ موافقتهــا. 
ــة،  ــا المنظّمــات الإرهابيّ ــن، وخصوصً ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــروز اللّاعبي ــإنَّ ب ــك، ف ــى ذل إل
ــرح  ــدة، ويط ــم المتّح ــاق الُأم ــة لميث ــول الدّول ــور ح ــى المتمح ــا المنح ى أساسً ــدَّ يتح
يــن. ومــن الجديــر بالذّكــر،  أســئلة حــول انطباقيّــة المــادّة 51 علــى اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
أنَّ مبــدأ »غيــر القادريــن أو غيــر الرّاغبيــن« يســمح للــدّول بتســويغ الأعمــال العســكريّة 
يــن موجوديــن علــى أراضــي دولــة أخــرى، غيــر أنَّ ذلــك يتســبَّب  ضِــدَّ لاعبيــن غيــر دوليِّ
بمخاطــر كبيــرة علــى ســيادة الــدّول ويمكــن أن يــؤدّي إلــى إســاءة الاســتخدام. ولضمــان 
الأمــن الجماعــيّ مــع احتــرام السّــامة الإقليميّــة يُعــدّ القيــام بإعــادة نظــر نقديّــة للمبــادئ 
ا لجســر الهــوّة بيــن العقائــد المتقادمــة وحقائــق النّزاعــات  القانونيّــة الدّوليّــة أمــرًا أساســيًّ
ــة للإصــاح، بغيــة تحقيــق إجمــاع علــى قانونيّــة الدّفــاع عــن  المعاصــرة. ثمّــة حاجــة ملحَّ
ة النّزاعــات ]ورقعتهــا[ فــي  يــن للحــؤول دون تزايــد حــدَّ النّفــس ضِــدَّ اللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ

عالــم اليــوم الــذي ينحــو إلــى مزيــد مــن التّرابــط.
ــام  ــي ســوريا ع ــات المتّحــدة ف ــل الولاي ــى أنَّ تدخُّ ــوء عل ــي الضّ ــي القســم الثّان  يُلقِ
ــي تفســير  ل رئيســة ف ــل نقطــة تحــوُّ ــرة ســوريّة، يُمثِّ ــا إســقاطها لطائ 2017م، وخصوصً
مبــدأ الدّفــاع عــن النّفــس بموجــب القانــون الدّولــيّ، فهــو يوسّــع مفهــوم الدّفــاع الجماعــيّ 
ــر  ل غي ــوُّ ــذا التّح ز ه ــزِّ ــد يُع ــن. وق ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــن اللّاعبي ــة ع ــال نياب ــمل الأعم ليش
ي فــي الوقــت نفســه إلــى  المســبوق قــدرة الــدّول علــى منــع التّهديــدات؛ إلَّا أنّــه قــد يــؤدِّ

ــدّول. ــل العســكريّ وتقويــض ســيادة ال تخفيــف شــروط التّدخّ
ــم القيــام بإعــادة تقويــم حــقّ  ــر للقانــون الدّولــيّ يُحتِّ إلــى ذلــك، فــإنَّ المشــهد المتغيِّ
يــن الذيــن يفتقدون  الدّفــاع عــن النّفــس، وخصوصًــا مــا يتّصــل منــه باللّاعبيــن غيــر الدّوليِّ
ــا الاعتــراف القانونــيّ مــن ميثــاق الُأمــم المتّحــدة. فالواقــع أنّــه فــي الحــالات  حاليًّ
القصــوى، كمــا عندمــا تواجــه الدّولــة خطــر الاندثــار، ليــس تمكيــن الكيانــات اللّادوليّــة 
ا  غًا فحســب، بــل قــد يكــون أيضًــا أمــرًا أساســيًّ مــن العمــل الدّفاعــيّ أمــرًا قــد يكــون مســوَّ

لحمايــة السّــيادة. 
يــن بممارســة  اعبيــن غيــر الدّوليِّ إنَّ طــرح مبــدأ »القــادر والرّاغــب« الــذي يســمح للَّ
حــقّ الدّفــاع النّفــس، بمــا فــي ذلــك الــدّول التــي تســتضيفهم عندمــا تكــون هــذه الــدّول 



177 غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة بالقيــام بمــا هــو ضــروريّ منهــا، يمكــن أن يعيــد تعريــف ميــزان 
ل بحــذر،  ــة. ويجــب أن يقــارب مثــل هــذا التّحــوُّ ــة العالميّ القــوّة فــي الدّيناميّــات الأمنيّ
وبضمــان تطبيــق معاييــر قانونيّــة صارمــة لمنــع التّجــاوزات والحفــاظ علــى ســامة القانون 

ــف مــع تعقيــدات النّزاعــات الحديثــة. الدّولــيّ، مــع التّكيُّ
إنَّ الدّعــوة إلــى توســيع معنــى الدّفــاع عــن النّفــس فــي إطــار »الحــقّ فــي الحــرب« 
ــل هــي تطــوّر ضــروريّ  ــم المتّحــدة، ب ــاق الُأم ــادئ ميث ــا عــن مب ــا جذريًّ ليســت خروجً

ــن1.  ــلم والأمــن الدّوليّي ــى السّ ــاق: الحفــاظ عل ــيّ للميث ــى الهــدف النّهائ للحفــاظ عل
ــن،  ي ــر الدّوليِّ ــن غي ــاع عــن النّفــس ليشــمل اللّاعبي فمــن خــال توســيع نطــاق الدّف
ــا يســتجيب للتّحدّيــات  ــر المشــهد العالمــيّ للقــوّة، ونوفّــر إطــارًا قانونيًّ فإنّنــا نعتــرف بتغيُّ
يــن فــي  ــر الدّوليِّ يــن وغي ــز بيــن اللّاعبيــن الدّوليِّ ــه التّميي ــم يتزايــد في ــة. ففــي عال الحديث
ــز علــى  ــك بمفاهيــم الدّفــاع عــن النّفــس القديمــة التــي تركِّ ســاحة المعركــة، فــإنَّ التّمسُّ

الدّولــة ليــس أمــرًا غيــر عملــيّ فحســب، بــل هــو أيضًــا أمــر قصيــر النّظــر وخطيــر. 
د خيــار قانونــيّ، بــل  ــع لحــقّ الدّفــاع عــن النّفــس ليــس مجــرَّ إنَّ هــذا التّفســير الموسَّ
هــو ســبيل قابــل للحيــاة لضمــان بقــاء الدّفــاع عــن النّفــس آليّــة قويّــة وفاعلة للحفــاظ على 
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